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  لماذا؟ كيف؟ ولماذا الآن؟: عملية تحضير الدستور الفلسطيني وطريقة تبنيه

  
  *صم خليلعا

  

  صـلخم
أدى تطور الحركة الدستورية إلى مشاركة متزايدة للدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عملية تحضير دساتير الدول 

للدولة الفلسطينية قبل قيامها، باعتبار الدستور الأداة في هذا الاتجاه، اشتُرط العمل على تحضير دستور . حديثة النشأة
القانونية الأنجع لضمان حل وسط سياسي يكرس حل الدولتين من جهة، ويتوج التطور الحاصل على الهوية الفلسطينية 

يرة، لكن الخطر الحقيقي هو أن يتم ملء الدستور بمتطلبات كث. باتجاه المواطنة ضمن الدولة المستقلة من جهة أخرى
ومتناقضة أحياناً، تؤدي في المحصلة إلى تمزقه، ليصبح وثيقة رمزية أهدافها سياسية أكثر من كونها مشروعاً دستورياً 

الجديد في هذا البحث هو القيام بدراسة نقدية لعملية تحضير مشروع الدستور الفلسطيني . متكاملاً لبناء دولة يحكمها القانون
يها في المستقبل، على ضوء النظرية الكلاسيكية للسلطة الدستورية، ووضع هذه العملية في إطار والطريقة التي سيتم تبنيه ف

القانون الدولي والحركة الدستورية المعاصرة؛ كي تكون النظرة إلى الدستور الفلسطيني ومبتورة بل شاملة وكاملة لا 
  .جزئية

  .السلطة الدستورية التأسيسية والمعدلة، الدستور الفلسطيني، الهوية، الديمقراطية، حكم القانون :ةـات الدالـالكلم

  

  مقدمــةال
  

استحوذ مشروع الدستور الفلسطيني على اهتمام الخبراء 
والسياسيين وقد بقي هذا الحال لسنوات عديدة، وهو حال لم 

تحضير وتبني القانون  يكن يختلف كثيراً عما رافق عملية
. الأساسي للسلطة الفلسطينية للمرحلة الانتقالية من اهتمام

الفرق بين القانون الأساسي والدستور هو أن الأول مرتبط 
بالفترة الانتقالية، في حين يفترض أن يتم تبني الثاني بعد قيام 

يشكك ) تقريباً(ومن هنا البدء؛ إذ إنه لا أحد  )1(الدولة؛
قانون الأساسي لتطبيق مبادئ الحكم السليم في بضرورة ال

أراضي السلطة الفلسطينية بطريقة تضمن حرية واستقلالية 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتوافر حماية 
للمواطنين أمام مؤسسات السلطة العامة، وتضمن مشاركتهم 

لكن الأمر يختلف الآن؛ فمن تابع . في عملية صنع القرار
تحضير مشروع الدستور لا يمكنه إلا أن يتساءل عن  عملية

...) ورشات عمل، حلقات نقاش(سبب هذا الاهتمام الشعبي 
إسهام الخبراء في القانون الدستوري أو الدعم (والدولي 

  ).المادي

تم نشر الكثير من الدراسات والتقارير التي أعدها  وقد
خبراء محليون ودوليون، والتي تناولت موضوع الدستور 

 )2(.خاص على نحوٍوفي الواقع الفلسطيني  على نحوٍوأهميته 
السؤال  نفي تلك الدراسات والتقارير نجد إجابة كافية ع

ضي ، لكنها لا تشفي الظمأ عندما نم"لماذا؟: "البدهي الأول
؛ وهذا تساؤل مشروع "لماذا الآن؟: "قدماً في تساؤلاتنا

بقيام الدولة الفلسطينية، فما  اًومنطقي؛ فإذا كان الدستور منوط
ضرورته قبل أن يتم إنشاء هذه الدولة؟ هناك مخرجان لهذه 

أولاً، أن يعتبر بعضهم أن الدولة الفلسطينية : المشكلة
 الاحتلالبسبب  موجودة، حتى ولو كانت معدومة السيادة

الإسرائيلي؛ وبالتالي فإن وجود الدستور ضروري وممكن في 
لكن تلك المواقف ضعيفة وتناقض  )3(.الوقت الحالي أيضاً

نفسها حيث يذكر مشروع الدستور بوضوح أنه سيتم تبنيه بعد 
ثانياً، يكتفي بعضهم بالإشارة إلى أن . قيام الدولة الفلسطينية

كتابة الدستور تأتي ضمن التحضير للدولة الفلسطينية؛ وعندما 
، الدستور في بناء الدولة إسهاميعجزوا عن إقناعنا عن كيفية 

يكتفوا بالإشارة إلى كون تحضير الدستور شرطاً من شروط 
وهذا أيضاً موقف . خارطة الطريق ضمن المرحلة الأولى

ضعيف، لأنه يكتفي بوصف الأمور وكأنها من حتميات القدر 
  .تحليل وتمحيص من غير

نها لا إإذ  ؛عة بأن تلك الحلول تبقى جزئيةإننا على قنا
 على نحوٍالحركة الدستورية المعاصرة  الاعتبارتأخذ بعين 
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عام وخصوصاً منذ النصف الثاني للقرن العشرين، الذي شهد 
وهنا تكمن  )4(ما يسمى بالسلطة الدستورية؛" عولمة"ظاهرة 

فإذا تم تشبيه الدستور . أهمية هذا البحث وما يبرر وجوده
، فهو يولد عند تبنيه من خلال الجهة المخولة الكائن الحيب

في حال وجود فراغ ، )السلطة الدستورية التأسيسية(بذلك 
تغيير جذري في  أوتأسيس دولة جديدة عن  جمناقانوني 

التي تكون بمثابة  ،نفسه نتيجة ثورة أو انقلاب النظام الحاكم
ولكنه أيضاً ينمو ويتطور من  )5(للدستور القديم؛" شهادة وفاة"

السلطة الدستورية المعدلة، وهي ( بعض أجزائهخلال تعديل 
تتميز عن السلطة الدستورية التأسيسية بإجراء تعديلات 

   )6().الدستور نفسهبالطريقة التي يسمح بها 
من هنا، فإنه ليس من المستهجن أن يشارك المجتمع 

سطيني، وأن يطلب الدولي في عملية التحضير للدستور الفل
نه من إإذ  ؛لقيام الدولة الفلسطينية) أو كشرط(ذلك كخطوة 

الطبيعي جداً أن يتم البحث عن أفضل الوسائل لضمان تطبيق 
. ما يتفق عليه أطراف النزاع على أساس حل الدولتين لشعبين

لتثبيت حلٍ سياسي دائم ينوي إذن الدستور ضروري 
ل إليه من خلال محادثات الإسرائيليون والفلسطينيون التوص

لكن الدستور يتوج أيضاً . وفي إطار الشرعية الدولية ،ثنائية
مسيرة طويلة في تاريخ الفلسطينيين الحديث الذين دخلوا 
المسرح الدولي بهوية واضحة لهم ولكنها مجهولة لغيرهم 

والذين فهموا طريقة عمل ) عن حسن أو عن سوء نية(
جماعة الدولية بأن حقوقهم المؤسسات الدولية وأظهروا لل

مشروعة وبأنهم يستحقون كغيرهم من الشعوب أن يقرروا 
مصيرهم، على أرضهم، وأن هذا الحق لن يكون على حساب 

. شعوب المنطقة بل مبني على احترام الشرعية الدولية
 نوبالتالي فإن الدستور هو ثمرة تيارات مختلفة تجيب ع

. محلية ودولية) هامشروعة للأسباب التي ذكرنا(ضغوطات 
 الاعتباروبالتالي، فإن على من يحضر الدستور أن يأخذ بعين 

ضرورة توفير الشرعية الشعبية من جهة والشرعية الدولية 
إن غياب أحدها سيؤدي إلى فشل مشروع . من جهة أخرى

الدستور وإضافته إلى اللائحة الطويلة للوثائق الفلسطينية 
  ).ناسيناها أحياناًأو ت(والدولية التي نسيناها 

لكن الخطر الحقيقي هو أن نملأ الدستور بمتطلبات كثيرة 
ومتناقضة أحياناً تؤدي إلى تمزقه ليصبح وثيقة رمزية 

 متكاملاً اًدستوري اًأهدافها سياسية أكثر من كونها مشروع
لبناء دولة يحكمها القانون، ولحماية اتفاق سلام مع إسرائيل 

هذه الأولويات تمثل . التضحية بالهوية الفلسطينية من غير
المثلث، الذي لا يمكن لأي دولة معاصرة أن توجد دونه، 
وهي استكشاف هويتها الخاصة، والدخول في علاقات مع 

وبالتالي فإن . دول أخرى، في إطار القانون والشرعية الدولية
نه إذ إ ؛عامل استقرارالدستور في الواقع الفلسطيني هو أيضاً 
بناء ) إعادة(مسيرة : يتوج مسيرات مختلفة ويصالح بينها

مسيرة السلام ومسيرة الديمقراطية؛ أحدها بدأ والآخر  ،الأمة
كلها  لكنها طور التكوين والثالث هو مشروع المستقبل

لكن  .مرتبطة مع بعضها ولا يمكن لها أن توجد وحدها
الضرورة ليس لها أن تتفق بالمشكلة هي أن تلك المسيرات 

قضية اللاجئين والقدس مثلاً يشكلان : تختلفقد لأن أولوياتها 
حجر الزاوية في البنية القومية الفلسطينية بينما يشكل الأمن 
والحفاظ على الهوية اليهودية لإسرائيل الشرط الأساسي لأي 

إن العمل على توفير الشروط اللازمة . اتفاق مع الفلسطينيين
قد يتم أحياناً من خلال التضحية لتحقيق تلك الأولويات 

بأولويات أخرى، مثل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحكم 
ي مجتمع ديمقراطي النزيه والعادل للأفراد، وهي أساس أ

  .يحكمه القانون
الجديد إذن في بحثنا هذا هو أننا سنقوم بدراسة نقدية 
لعملية تحضير مشروع الدستور الفلسطيني والطريقة التي 

فيها تبنيه في المستقبل على ضوء النظرية الكلاسيكية سيتم 
للسلطة الدستورية ووضعها في إطار القانون الدولي والحركة 
الدستورية المعاصرة كيلا تكون نظرتنا إلى الدستور 

ولتحقيق ذلك، سنتبنى المنهج . الفلسطيني جزئية بل شاملة
 التاريخي السردي في الفصل الأول لنتمكن من تتبع تطور
النظام القانوني والدستوري في فلسطين منذ الانتداب 
البريطاني وحتى قيام السلطة الفلسطينية وتبني القانون 
الأساسي وانتهاء الفترة الانتقالية والعمل على تحضير 

أما في . مشروع الدستور الفلسطيني تحضيراً لقيام الدولة
الجزء الثاني فسنقوم بعرض بعض الإشكاليات المرتبطة 

من حيث شرعية ومحدودية من يضع (الدستور الفلسطيني ب
وعرض ...) الدستور ويتبناه، العلاقة بين الدستور والدين

التناقضات الممكنة بين حاجات وطنية وتحديدات خارجية 
يكون الهدف من خلالها محاولة تفسير قيام من وضع 
الدستور بتبني خيارات محددة دون غيرها وبالتالي محاولة 

أثر قيام الدولة وتبني الدستور على القضية والحقوق تقييم 
الفلسطينية؛ ولتحقيق ذلك لا بد من تحليل بعض مواد مشروع 
الدستور الفلسطيني أحياناً ومقارنة محتواها أحياناً أخرى، 
سواء مع القانون الأساسي من جهة أو مع دساتير عربية 

ضية وأجنبية من جهة أخرى بالقدر الذي يقتضيه إثبات فر
سيكتشف القارئ تدريجياً بأن عملية تحضير . هذا البحث

الدستور الفلسطيني والطريقة التي سيتم فيها تبنيه هي، في 
الوقت نفسه، طبيعية وشاذة، شفافة وسرية، شبيهة بالدساتير 
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العربية ومتميزة عنها؛ وسيكتشف أيضاً أن مشروع الدستور 
من  يعدلا أنه ليس خالياً من الشوائب إ -كأي نص مكتوب –

أفضل النصوص الدستورية التي كتبت حتى الآن إذا أخذنا 
طبعاً الإطار العام الذي تم تحضيره فيه؛  الاعتباربعين 

سيكتشف أيضاً بأن عملية تحضير الدستور الفلسطيني قبل 
مباشر في إطار التطور  على نحوٍقيام الدولة تدخل و

  . الدستوري الذي شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية
  

  الفصل الأول
  أي دستور لأي نظام قانوني فلسطيني؟

  
لقد تميز النظام الدستوري والقانوني في فلسطين 

لثلاثة أسباب على  بغموضه، وتنوعه، واستمرار تغييره
على والمتغير  تبكالوضع السياسي المرأولاً، بسبب : الأقل
الدولة  الكثير من النقاط المهمة، كحدودلأن عام و نحوٍ

تعتمد على  ،الفلسطينية وصاحبي الحق بالجنسية الفلسطينية
، الفلسطينية الإسرائيلية، ضمن الحل الدائم مصير المحادثات

، الدستور الفلسطينيوعلى قيام الدولة الفلسطينية؛ ثانياً، لأن 
 أن يتجاهل القوانين السارية على الأرض ببساطة، لا يستطيع

إن كانت عثمانية، بريطانية، مصرية، أردنية، مصرية، 
إسرائيلية أو فلسطينية؛ ثالثاً، لأن الدستور لا يستطيع أن 

الإعلانات والوثائق الصادرة عن ممثلي الشعب يتجاهل 
  )7(.الفلسطيني التقليديين

  
  المبحث الأول

  فتها الأراضي الفلسطينيةالخبرات الدستورية التي عر
 ةأربعة مدالإمبراطورية العثمانية لقد بقيت فلسطين ضمن 

في القرن التاسع الدولة العثمانية وقد عرفت . تقريباً قرون
تبني  ضمنها لها مثيل ومنيسبق حركة إصلاحات لم عشر 

 أيضاً لفلسطينيينلدستورٍ مكتوب يمنح حق المواطنة العثمانية 
، فقد تبنى )مع العلم أن فلسطين لم تكن وحدة إدارية واحدة(

 2/12/1876السلطان عبد الحميد الدستور الأول في 
والبروسي لسنة  1831بالدستور البلجيكي لعام  مستهدياً
تركيا "أما الدستور الثاني فقد تم إقراره بعد ثورة  1850

لكن انتهى رسمياًَ  ولم يتم إيقاف العمل به 1908سنة " الفتاة
  )8(.العمل به ضمنياً

أصبحت فلسطين  1917بعد دخول القوات البريطانية سنة 
لسنة  لاهايتسري عليها التزامات بالتالي أراضي محتلة و

تجاهلت تلك القوانين  القوات البريطانيةغير أن  1907
المحلية، وخصوصاً بدأت بالتغيير التدريجي للقوانين و الدولية

لكن فلسطين في . بلفور وذلك لتطبيق وعد يضاقوانين الأر
جزءاً من سوريا  )نظرياً على الأقل(ذلك الوقت بقيت 

–1919(وبالتالي تقع قانونياً تحت ولاية حكومة الملك فيصل 
يفسر مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر ما قد هذا . )1920

الذي تبنى في جلسته ) 83فلسطيني من أصل  17(السوري 
 إعلان الاستقلال يمنح 1920عقدت في آذار الثانية التي 

الاستقلالية الإدارية للوحدات المكونة للدولة، وهي  بموجبه
  .سوريا، ولبنان وفلسطين، وشرق الأردن

تبنى وعد بلفور ( 24/7/1922قرار الانتداب في  نتيجة
الذي دخل حيز  )وترك لبريطانيا واجب تطبيقه في فلسطين

، 29/9/1923صبة الأمم في التنفيذ بعد موافقة مجلس ع
ما يميز قامت بريطانيا بتسريع عملية التغيير القانونية لكن 

، فلسطين تحت الانتداب أصبحتتلك الفترة حقيقة هو أن 
 وإدارية واحدة وحدة قانونية ولأول مرة في تاريخها الحديث،

مع سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية متركزة في شخص 
ام العرش البريطاني بتبني دستور وقد ق. المندوب السامي

نه ينص على أنه إإذ مرناً ن دستوراً اكو 1922فلسطين سنة 
يمكن تغييره عند الضرورة وهذا ما جرى فعلاً عن طريق 

 1939و 1935، 1933، 1923الفرمانات التي أصدرت سنة 
  .1940وسنة  1932بالإضافة إلى التعليمات الملكية لسنة 

) 15/5/1948انتهى رسمياً في (داب الفترة التي تلت الانت
هي فترة تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء انعكست على النظام 
القانوني فيها الذي ما زال ظاهراً حتى الآن؛ فقد تم إعلان 

 ،من فلسطين الانتدابية% 78.5تأسيس دولة إسرائيل على 
بينما سيطرت القوات الأردنية على الضفة الغربية من النهر 

ق القدس لتضمها لاحقاً إلى ولاية شرق الأردن بعد وحتى شر
المملكة "وقرار الوحدة لتصبح  24/4/1950انتخابات 

من نصف أعضائه (وقد قام البرلمان ". الأردنية الهاشمية
بتبني دستورٍ يتلاءم مع الوضع الجديد سنة ) نيفلسطينيال

  .حل مكان دستور فلسطين الانتدابيوبالتالي  1952
أما غزة فقد وقعت تحت الإدارة المصرية مع الفرق أنها 
اعتبرتها دائماً جسماً منفصلاً عن مصر؛ وقد تبنت الحكومة 

ولكنه لم يلغ  1955المصرية القانون الأساسي لغزة سنة 
ما لم يتعارض مع القانون الأساسي  الانتدابيدستور فلسطين 

 .ه كليةليحل مكان 1962بينما جاء القرار الدستوري سنة 
تقسيم فلسطين هذا تم رفضه في المؤتمر الفلسطيني الذي تم 

وقد أعلنت . 1948في أيلول ) بتشجيع مصري(عقده في غزة 
من  22اللجنة العربية العليا تكوين حكومة عموم فلسطين في 

ذلك الشهر وتعيين حلمي عبد الباقي رئيساًَ لها وتم توجيه 
 لتكوين المجلس الدعوة إلى شخصيات فلسطينية مختلفة
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وتم انتخاب الحاج أمين  30/9/1948الوطني الفلسطيني في 
يتبنى  ؛ وقام المجلس بتبني دستور مؤقتالحسيني رئيساً له
أن يكون لتلك الوثيقة تأثير فعلي  من غيرالنظام البرلماني 
إغلاق قد قرر جمال عبد الناصر أن  إلا. على أرض الواقع

ونقلها إلى  1959غزة سنة مكاتب حكومة عموم فلسطين في 
  .1963موت رئيسها عام لتختفي كلية مع  القاهرة

تأسيسها في مؤتمر القاهرة في كانون الثاني بعد أن تم 
منظمة التحرير الفلسطينية مهمة تمثيل  ، ورثت1964

الفلسطينيين وتبنت الميثاق القومي الفلسطيني الذي تم تعديله 
يثاق الوطني ليصبح الم 1968مرة واحدة فقط عام 

لابد من الإشارة هنا إلى قرار المجلس الوطني . الفلسطيني
إلغاء كل الفقرات التي تدعو إلى تدمير ب 24/4/1996في 

  .أن يتم إعادة كتابة الميثاق الوطني من غيرإسرائيل 
هي فترة احتلال  1967حزيران الفترة التي تلت حرب 
وعليه فإن القوانين الدولية زمن  ،بالنسبة للضفة الغربية وغزة

الحرب سارية على تلك الأراضي وعلى الفلسطينيين؛ وقد 
 القانوني والإداري قامت إسرائيل بالمحافظة على الانفصال

الموجود بين الضفة وغزة بل عملت على تعميقه، وأصدرت 
الأوامر العسكرية بطريقة منفصلة وإن تشابه المحتوى كثيراً 

التشريعية، التنفيذية (السلطات الثلاثة . أحياناًلدرجة التطابق 
 ةبيد الحاكم العسكري الذي يملك السلطتمركزت ) والقضائية

ذلك من خلال أوامر  نوقد عبر ع ،العليا على الأرض
وإعلانات قامت بتغيير الوضع القانوني في الأراضي 

النظام القضائي بالإضافة إلى تغييرات جذرية في الفلسطينية، 
  .ومصلحته الاحتلال ةخدمإلى تهدف داري والإ

إذا دققنا النظر في الخبرات الدستورية والقانونية المختلفة 
  : نجد أن ،التي عرفتها الأراضي الفلسطينية

أبداً في عملية تحضير  والم يشاركن يالفلسطيني -
أو كانت ) الدستور العثماني والانتدابي مثلاً(الدساتير 

القوانين (أو نظرية ) الدستور الأردني(مشاركتهم جزئية 
  ؛  )الأساسية التي جرى فرضها على غزة

بحدث غير ارتبطت عملية فرض دستورٍ جديد  -
الدستور البريطاني : الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية

ارتبط بالانتداب ويهدف إلى تطبيق بنوده وخصوصاً لتسهيل 
ارتبط بوحدة  1952تطبيق وعد بلفور؛ الدستور الأردني عام 

 تارتبط بالمشكلا 1962الضفتين؛ القانون الأساسي لعام 
 الداخلية المصرية بعد تفكك الدولة العربية المتحدة؛

معظم النصوص الدستورية أبقت القوانين السارية  -
الأراضي الفلسطينية؛ هذا كان حال القوانين الأساسية على 

المصرية التي اعتبرت أن فقط القوانين التي تتناقض مع 

بعكس ذلك، حل الدستور الأردني . نصوصها تعتبر لاغية
 مكان الدستور البريطاني كلية؛

إعلان الاستقلال  أوإعلان حكومة عموم فلسطيني  -
للأراضي الفلسطينية إلا  الوضع القانوني لم يؤثرا فيمباشرة 

على الخطوط التي رافقت الحركة الوطنية  ياا احتومأنه
الفلسطينية وما زالت؛ بالتالي لا يستطيع الدستور الفلسطيني 

 أن يتجاهلها؟ 
الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تم فرضها على  -

النظام القانوني  الاحتلالأثناء في الأراضي الفلسطينية 
بالرغم من  الاحتلالبطريقة تخدم مصلحة  يرت، غوالقضائي

لكن الفلسطينيين قبلوها بطريقة . معارضتها للقانون الدولي
إذ بقيت القوانين السارية  ؛غير مباشرة خلال اتفاقيات أوسلو

على الأرض فعالة إلى أن يتم استبدالها من قبل المشرع 
 بحسب اتفاقات أوسلو، كان من المفترض أن تتم(الفلسطيني 
  ).بالتنسيق مع الجانب الإسرائيليهذه العملية 

فوضى قانونية لا تخدم : نتيجة هذا الوضع كانت واضحة
مصلحة الفلسطينيين؛ وبالتالي يأتي مشروع الدستور كحل 

عن خيار فلسطيني بل كانت  جملهذا الحالة الشاذة والتي لم تن
عبارة عن قوانين فرضت عليها من الخارج، كما أشار إلى 

أحمد مبارك الخالدي، نائب رئيس لجنة الدستور . د ذلك
في فلسطين ": ورئيس لجنة الصياغة مبرراً ضرورة الدستور

ولكل من ... ة من القواعد الدستورية الموروثةلدينا مجموع
والنظم الدستورية سياسة كانت تهدف  الأساسيةهذه القوانين 
جدناها نتتبع هذه السياسات لو أنولو حاولنا . إلى تحقيقها

وعلى ضوء هذه التناقضات في  ...متناقضة إلى حد كبير
 نإ أقولتحقيقها، إلى السياسات التي هدفت هذه القوانين 

فلسطين تحتاج إلى دستور يجمع ويوحد ما تبقى من هذه 
  )9(."القواعد وبما يخدم الهدف الوطني الفلسطيني

  
  المبحث الثاني

  قانون أساسي أم دستور؟
المجلس الوطني الفلسطيني من قبل ستقلال الاإعلان جاء 

تين مختلفتين، الانتفاضة من جهة، برتجبعد الجزائر في 
من جهة  وإعلان ملك الأردن الانفصال الإداري بين الضفتين

لم يخلق سلطة مركزية تمارس سيادتها إلا أن ذلك  ،أخرى
على الأرض والسكان، لتكمل عناصر الدولة بحسب التعريف 

الدولة "قد رأى المجلس الوطني بأن تلك ؛ ولدولةالمتداول ل
ترث وضعاً لأنها تحتاج إلى قانون أساسي وذلك " الجديدة

ف المجلس المركزي بتحضير ذلك يكلقام بتقانونياً معقداً، ف
تم تحضير النسخ الأولى من القانون الأساسي . القانون وإثباته
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، 1994باط ، ش1993أول في كانون (وتقديمها للجنة التنفيذية 
فتم نقاشها في مؤتمرات عامة في ) 1994كانون أول و

 في الوقت. الداخل والخارج لكن المجلس المركزي لم يناقشها
، بدأت السلطة الوطنية بالعمل تدريجياً واستلام نفسه

بعد الاتفاق على قضية الانتخابات والمجلس . السلطات
ساسي أربع وجب تغيير القانون الأ) أوسلو الثاني(التشريعي 

  .مرات أخرى
أقر المجلس التشريعي القانون الأساسي في قراءته الثالثة 

بالرغم من تحفظات  2/10/1997في ) 1/96قانون رقم (
ضمن  كان إقرار القانون الأساسيومع أن  .رئيس السلطة

وهو التحديدات والسلطات التي رسمتها اتفاقيات أوسلو 
ن سطينية إلا أيضمن سلطات واسعة لرئيس السلطة الفل

 ةرفض توقيعه مما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقالأخير 
في إطار من . المضطربة أصلاً بين المجلس ورئيس السلطة

الغموض السياسي وكخطوة نحو الإصلاحات في إطار خطة 
المائة يوم في السلطة الفلسطينية قام الرئيس عرفات بتوقيع 

عول منذ نشرها في القانون الأساسي وأصبحت سارية المف
ة ذلك القانون فعاليإن . 2002تموز  7الجريدة الرسمية في 

ضمن (والمكان ) الفترة الانتقالية(محددة بالوقت  الأساسي
فقط (والأشخاص ) سلطة المجلس، كما نصت الاتفاقيات

أعضاء  ثلثي وتعديله يحتاج إلى) فلسطينيو الضفة والقطاع
  .المجلس

اللجنة رئيس بناء على قرار من من ناحية أخرى، و
تم تعيين لجنة دستورية يرأسها السيد نبيل شعث  التنفيذية،

كخطوة للاستعداد للدولة، التي حضرت مشروع  1999سنة 
) النسخة الأولى( 2001شباط  14دستور لدولة فلسطين في 

الاهتمام اللازم، بسبب انتهاء الفترة الانتقالية تحظ بلم ها ولكن
بل على العكس،  .حل دائم بين الطرفينى لإ التوصل من غير

تبنت خارطة الطريق، ولأول  )10(.انتفاضة الأقصى بدأت
أن دولة إسرائيل موجودة  وبما". الدولتين لشعبين"مرة، حل 

 فإن قيام الدولة الفلسطينية هو من أهداف خارطة الطريق
كانت مرتبطة بسلسلة من الخطوات على  ، وإنالرئيسة
. والإصلاحات الفلسطيني تحقيقها بخصوص الأمن الجانب

لكن الموعد المحدد لقيام الدولة الفلسطينية بحسب خارطة 
تم تجاوزه وهناك موعد آخر حالياً، ) 2005عام (الطريق 

المواعيد " -رابين كي نستعمل تعبير السيد –لكن  2009عام 
ومن ضمن الخطوات التحضيرية بعض "! غير مقدسة

القانون الأساسي أيضاً واستكمال عملية تحضير التعديلات في 
لم يثنِ بعد عدم وجود دولة فلسطينية إن . الدستور الفلسطيني

ضرب ي"عزمهم في تحضير نص دستوري  الفلسطينيين عن

المجاورة بل على  الأقل مقارنة بالدول العربية على" فيه المثل
قيام عملية تحضير الدستور خطوة أساسية نحو تُعد العكس، 

وبالتالي يبقى القانون الأساسي معمولاً به . الفلسطينية الدولة
السلطة الدستورية التأسيسية  حتى يقوم صاحب الحق بممارسة

  .بتيني دستور للدولة
عين رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس رئيساً 

ووافق المجلس التشريعي بأغلبية  10/3/2003للوزراء في 
لإدخال منصب خصوصاً القانون الأساسي  وتم تعديلساحقة 

رئيس الوزراء؛ إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني قدم استقالته 
إثر خلافات داخلية نتجت بعد معاودة بعد أقل من ستة أشهر 

علاء رئيساً  يأعمال العنف وفشل الهدنة، وتم تعيين أب
للوزراء من قبل رئيس السلطة الفلسطينية والتصويت على 

في  .في وقت لاحق من قبل المجلس التشريعي الحكومة
، نشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي النسخة نفسهالوقت 

 9/2/2003الثانية والثالثة للدستور الفلسطيني في 
، تشبه إلى حد كبير النسخة الأولى التي نشرت 7/3/2003و

  .وإن قامت بإلغاء أو تعديل بعض الفقرات 2001عام 
 الانتقاليةن بحسب اتفاقيات أوسلو الفترة مع تجاوز ما كا

رأى الكثيرون أن الانتخابات البلدية والتشريعية قد تملأ 
وقد . في المؤسسات الفلسطينية -من حيث الشرعية –الفراغ 

 2300تحت إشراف  2004بدأت عملية التسجيل في أيلول 
إلا أن وفاة الرئيس عرفات في . مراقب دولي ومحلي

روحي فتوح، رئيس . ت الأحداثسارع 11/11/2004
المجلس التشريعي، والمؤهل بحسب القانون الأساسي بتولي 
أمور السلطة، عمل على التحضير للانتخابات الرئاسية في 

؛ وبالتالي 9/1/2005التي جرت في  اً،إطار الستين يوم
في . أصبح محمود عباس الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية

ات البلدية في مدن وقرى فلسطينية الوقت نفسه تمت الانتخاب
بينما كان من المقرر أن تجري . كما كان مقرراًعدة 

إلا أن الرئيس  2005الانتخابات التشريعية في تموز 
  .25/1/2006الفلسطيني عباس أجل موعدها إلى 

مقنعة أحياناً ومثيرة (لقد أبدى الكثيرون تحفظات 
سطينية الرامية إلى تجاه الجهود الفل) للاستهجان أحياناً أخرى

القانون الأساسي أولاً ومشروع (تحضير نص دستوري 
وهذه التحفظات ارتكزت أحياناً على فكرة ). الدستور ثانياً

 الاحتلالأصبحت كلاسيكية وهي مرتبطة باستمرار 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع 
واستمرار بناء المستوطنات والسور الفاصل في الضفة 
الغربية الذي يمنع قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء، سواء 

بينما ارتبطت تحفظات غيرهم . على المدى القريب أو البعيد
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ينيين خاصة على التشكيك بإمكانية العرب عامة والفلسط
بالتأقلم مع متطلبات الديمقراطية وسيادة القانون والمحاسبة 

الدخول في جدل عقيم مع هذه  من غير. والحكم السليم
المجموعة أو تلك، سنكتفي بقراءة الأحداث التي تلت وفاة 
الرئيس عرفات حيث تسارع الكثيرون بالتنبؤ بكارثة وصراع 

أهلية قبل أن يلفظ على السلطة وفوضى أمنية أو حتى حرب 
لكن ! الرئيس أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري الفرنسي

ما جرى على أرض الواقع . أياً من هذه التنبؤات لم يتحقق
أذهل العدو والصديق؛ فقد اتبع الفلسطينيون حرفياً القانون 
الأساسي والتزموا بموعد الستين يوماً لانتخاب رئيس جديد 

رعوا بإجراء تغييرات داخلية رامية للسلطة الفلسطينية وش
هذه التغييرات  )11(، كما قيل مراراً؛"لترتيب البيت الفلسطيني"

تعكس استيعابا فلسطينياً بأن حق تقرير المصير لا يكفي 
وحده في مجتمع دولي يخلو من سلطة مركزية تفرض 
إرادتها؛ وفهموا أيضاً أن كون أحدهم ضحية لا يمنحه الحق 

وبالتالي فإن الحوار الداخلي . قة عشوائيةبالانتقام بطري
الفلسطيني الذي دفع رئيس السلطة الفلسطينية الجديد بإعلان 
الهدنة إيجابي ويجب أن يستمر؛ كذلك الأمر بالنسبة لمشاركة 
معظم الأحزاب الفلسطينية في الانتخابات البلدية ورغبة 

لكن . حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة
المشاركة في العمل السياسي تفترض قبول أساسات العمل 
السياسي وأهمها أن يكون صنع القرار محصور على الحوار 
داخل المؤسسات التي تمثل الفلسطينيين جميعاً، الحكومية 
وغير الحكومية، وليس عن طريق قرارات أحادية الجانب؛ 

مجموعة مقاومة تنوي المشاركة كحزب  ةلذلك فإن على أي
ياسي أن تعلن رسمياً رفضها للجوء إلى عمليات انتحارية س

  . ضد المدنيين أو حتى التهديد بها
لدى الكثير  اًمتزايد اًهناك وعي إلى أنلا بد أن نشير هنا 

من دول العالم لضرورة إيجاد حل للصراع الإسرائيلي 
الدولتين "الفلسطيني بناء على الشرعية الدولية، من خلال حل 

بعد وفاة الرئيس . ذي تم تبنيه في خارطة الطريقال" لشعبين
عن تفاؤله  -وأحياناً دون أي حياء –عرفات، عبر بعضهم 

لكنهم جميعاً اتفقوا على . بينما أبدى غيرهم تحفظات شديدة
كون تغيب الرئيس الفلسطيني يستوجب من القيادة الفلسطينية 

واع لهذا بدأ بعضهم بالحديث عن أن. البحث عن شرعية جديدة
الشرعية التقليدية : الشرعية الثلاثة بحسب ماكس فيبر

فتكون القيادة التقليدية هي حال . والكاريزماتية والمؤسساتية
؛ أما القيادة الكاريزماتية فهي 1948الفلسطينيين حتى عام 

مازن،  بيمع انتخاب أ. عمار يتلك التي انتهت مع وفاة أب
ة جديدة، هي حلبحسب تلك النظرية، بدأ الفلسطينيون مر

  .المرحلة المؤسساتية
ضرورية ولكنها لا تكفي؛ " تكوين المؤسسات"إن عملية 

وإلا " ثقافة المؤسسات"عمل على نشر إلى الهناك حاجة ماسة 
بقينا على ما نحن عليه أي وجود قيادات تمثل قبل أي شيء 
عائلاتها ومدينتها وتمنح الأولوية إلى ما هو خاص على ما 

نحن على قناعة بأن ! هو عام، وإن تم انتخابها ديمقراطياً
التحدي الأساسي أمام الفلسطينيين حالياً هو الوصول إلى 

وبناء الدولة، ولكن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي  حتلالالاإنهاء 
ن معاناتهم تستحق أن تتوج بقيام دولة يحكمها إإذ  ؛دولة

فقط دولة القانون تستطيع أن تحقق . القانون وليس المحسوبية
وبالتالي تتحول الدولة من  ،الرفاء لمواطنيها وتخدم مصالحهم

هذا ينطبق . نينسلطة تستسخر أفراداً إلى سلطة تخدم مواط
أيضاً على الدول العربية التي تعاني حالياً أزمة شرعية قد 
تؤدي إلى تغييرات جذرية أو إلى كوارث حقيقية، تكون 
نتائجها الإيجابية أو السلبية غير محصورة بحدودها الجغرافية 

  )12(.طبعاً
  

  المبحث الثالث
 وتعديله طريقة تبني الدستور الفلسطيني

الدستورية عادة بتبني قرارات مهمة تقوم الهيئة 
بخصوص طريقة عملها وإجراءات التصويت على فقرات 

وبما أنه لا توجد هيئة دستورية . الدستور وعلى طريقة تبنيه
منتخبة بل لجنة تم تعيينها من قبل الرئيس عرفات بصفته 

فقد قامت تلك اللجنة،  )13(رئيس منظمة التحرير الفلسطينية،
بحسب . قة التي سيتم فيها تبني الدستورفي بتحديد الطري

دستور "، من المسودة الثالثة للدستور الفلسطيني 185المادة 
وتنص ". إرادة الشعب الفلسطيني"لى عيستند " دولة فلسطين

المادة نفسها على أن طريقة تبني الدستور ستكون على ثلاث 
أو، إذا تعذر له أن (يتبنى المجلس الوطني أولاً،  )14(:مراحل

المسودة التي حضرتها اللجنة ) يجتمع، المجلس المركزي
المختصة قبل قيام الدولة ذات السيادة؛ ثانياً، يقوم المجلس 

 2/3بأغلبية النيابي المنتخب بتبني الدستور بشكله الحالي 
تثبيته ؛ ثالثاً، )بعد قيام الدولة وإجراء أول انتخابات(أعضائه 

موافقة فقط في حال (من قبل الشعب من خلال الاستفتاء 
) الأغلبية المطلقة للمجلس النيابي على قرار طلب الاستفتاء

  ). أي أغلبية المشاركين في الاستفتاء(من خلال أغلبية عادية 
لم لابد من الإشارة هنا إلى بعض السيناريوهات التي 

   :يتطرق إليها مشروع الدستور
النواب للدستور بصيغته الحالية  2/3ضرورة تثبيت  -

يعني أن عدم وجود أكثرية لتبني الدستور قد تتركنا في فراغ 
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هل سيحافظ المجلس الوطني الفلسطيني على  ؟ عندها،قانوني
 أولاً قبل عرضه على مجلس النواب؟حقه في تبني الدستور 

ور على الدستالمطلوبة غلبية الأإذا وافق مجلس النواب ب -
ولم يتم تقديم الدستور للاستفتاء بسبب عدم وجود أكثرية 
مطلقة فمتى سيعتبر الدستور نافذاً؟ هل سيحتاج إلى 

نافذاً بعد ثلاثين  دتصديق من رئيس الدولة؟ وهل سيع
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما هو حال 

  من مشروع الدستور؟ 80باقي القوانين بحسب المادة 
في حال تم التصويت على عرض الدستور للاستفتاء، هل  -

النشر في الجريدة وموافقة رئيس الدولة إلى يحتاج ذلك 
 الرسمية ليصبح نافذاً؟ 

لم في حال تم عرض الدستور للاستفتاء، وفي حال  -
من سيكون له ف، يحصل الدستور على الأكثرية المطلوبة

هل الحق لتحضير دستورٍ آخر وما هي الإجراءات؟ 
حتى تثبيت  ساري المفعولسيبقى القانون الأساسي 

من القانون  115الدستور الفلسطيني كما تنص المادة 
" أكثرية المشاركين"الأساسي بصيغته المعدلة؟ هل تكفي 

تحديد الحد الأدنى للمشاركة الشعبية؟ هل يمكن  من غير
لمجلس النواب إعادة صياغة الدستور أو تخصيص لجنة 

وتقديم الدستور للاستفتاء من جديد؟ هل يمكن  للقيام بذلك
لمجلس النواب أن يعيد صياغة المشروع ويقرر في المرة 

  ؟ للاستفتاءالثانية بألا يقدم المشروع 
اللجنة تطرح موافقة مجلس النواب والشعب يبدو وكأن 

كأنه الحل الوحيد، وبالتالي فإنها تتجاهل كلية إمكانية أن 
ناثان كتب . لشعب تلك المسودةيرفض مجلس النواب أو ا

من المحتمل ": ، أحد الخبراء الدوليين في لجنة الدستوربراون
أن يثير هذا الإجراء جدلاً في أوساط الفلسطينيين، حيث 
سيرى بعضهم أن هذه محاولة لإقرار المسودة الحالية بسرعة 

فعلى  ،من ناحية، قد يكون هذا النقد شرعياً). دون تمحيص(
اللجنة الحالية قد أعدت مسودة دستور صيغت  الرغم من أن

بعناية تصحح الكثير من إخفاقات السلطة الوطنية سابقاً، إلا 
إن  ؛أن عملها كان حكراً على مجموعة من المختصين

الإجراء الوارد في هذه المادة يعطي الهيئات المختلفة فرصة 
. ، ولكن لا يعطيها حق التعديلهاأو رفض لقبول هذه المسودة

من ناحية أخرى وعلى الرغم من مشروعية هذا النقد فلا 
يجوز أن يؤدي إلى التركيز على إجراءات تبني الدستور 

  )15(".على حساب مناقشة المسودة ذاتها
هدف عمل السلطة الدستورية من ناحية أخرى، إذا كان 

أن تُخضع لها يمكن  فهل ،هو تجسيد نفسها عن طريق دستور
 أن تفقد خاصيتها بأنها السلطة العليا من غيرنفسها لخليقتها 

إن خبرات القرنين الأخيرين تثبت أن القوة التي  ؟في الدولة
مكتوب، دستور تبني عن طريق عادة، حركت الثورات تنتهي 

توزيع جديد عن طريق بتجميد نتائج الثورة وخصوصاً 
عن طريق الدستور،  .بحسب معايير القوة الجديدة للسلطة
ن إإذ  ،تحل نفسهاوبه الثورية قبرها بيدها  الحركةتحفر 

عقداً "ليس الدستور لكن  )16(.يالدستور هو آخر عملٍ ثور
هو الحفاظ ه هدفن إإذ  ؛للسلطة الدستورية بحد ذاتها" انتحارياً

ه من الممكن تغييره إن فإنوبالتالي  ،على السلام الاجتماعي
مام عائقاً أ الدستورذلك أصبح أي إن  ؛فقد سبب وجوده

بأن لأمة عندها يمكن ل .بين الأفراد والجماعات التعايش
عن طريق تعديل  من جديدالدستورية السلطة تمارس 
، أو حتى نفسه بالطريقة التي ينص عليها الدستورالدستور 

" ethos"في عن طريق ثورة أو انقلاب يعبر عن تغيير 
   )17(.الشعب والمبادئ التي يؤمن بها

أولاً، : هناك اختلافات في تفسير الدستور ،مع ذلك
الطريقة الديمقراطية الراديكالية حيث يتم الرجوع إلى الشعب 

 ".ثورة مستمرة"، وبالتالي يصبح الدستور تلحل المشكلا
كما هو الحال في فرنسا ، بعدم الاستقرارهنا يتميز الدستور 

 نسافر مثلاً؛ تلك الثقافة الدستورية الفرنسية قد تفسر وضع
نظاماً دستورياً منذ الثورة الفرنسية  15نها عرفت إالمميز إذ 

مرات بين  9، وقامت بتعديل الدستور الحالي 1789عام 
فقط؛ ثانياً، الطريقة المؤسساتية،  2000إلى  1982السنوات 

التي تبني مؤسسات هدفها أن يعود المواطن إلى حياته العادية 
  )18().الولايات المتحدة مثلاًر ودست(

من المسودة الثالثة للدستور  186بحسب المادة 
لرئيس الدولة أو  اًطلب تعديل الدستور حقيكون الفلسطيني، 

لكن . لرئيس مجلس الوزراء أو لثلث أعضاء المجلس النيابي
مجلس النواب حول  2/3طلب التعديل هذا يحتاج إلى موافقة 

؛ )هل هناك ضرورة لموافقة الرئيس؟(مبدأ أو فكرة التعديل 
إن تم رفض الفكرة فإنه من غير الممكن عرض طلب التعديل 

عضاء مجلس النواب على أ 2/3قبل سنة؛ أما إذا وافق 
الفكرة فسيتم عرض قانون التعديل على المجلس ليبت 

. من الموافقة على التعديل للتصويت اًبالقضية خلال ستين يوم
ويحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب ويبقى عرض النسخة 

وافقة أكثرية المعدلة للاستفتاء غير ضروري بل يعتمد على م
أعضاء المجلس ويمنذ إعلان نتيجة الاستفتاء؛  نافذاً عد

وبالتالي فإن من يمارس السلطة الدستورية المعدلة هو الشعب 
الذي (أي عن طريق مجلس النواب  ؛بطريقة غير مباشرة

أو بطريقة مباشرة إذا تم ) يتحلى بالسلطة الدستورية أيضاً
هذا يعني بأن ). احتمال وليس ضرورة(عرضه للاستفتاء 
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التي تضمن عودة " المؤسساتية"وا الطريقة الفلسطينيين اختار
ب واالمواطن الفلسطيني إلى حياته الطبيعية تاركاُ لمجلس الن

السلطة بتعديل الدستور وإن لم يستثن كلية إمكانية عرضه 
  .للاستفتاء الشعبي

  
  الفصل الثاني

  إشكاليات دستورية
  

هم ن يالفلسطينيهناك وعي داخلي واعتراف دولي بأن 
وحتى إنشاء دولة تقرير المصير بحق  لهم، وأن شعب

قد يقودهم إلى السيادة الفعلية، وبالتالي تُستكمل هذا . تخصهم
 - أرض  -شعب (عناصر الدولة بمفهوم القانون الدولي العام 

الذي لشعب، لالسيادة وبما أن ). سيادةسلطة عامة ذات 
الشعب فإن يمارسها مباشرة أو من خلال ممثليه في البرلمان 

مجموعة من المواطنين الذين نا تشير بالضرورة إلى ه
ذلك الشعب هو من . يمارسون حقوقهم السياسية في دولتهم

يملك السلطة الدستورية ويمارسها عن طريق جمعية 
الذي يتحلى بلباس (تأسيسية، أو عن طريق البرلمان نفسه 

من . أو بالاستفتاء أو بخلط تلك الطرق) الجمعية التأسيسية
من بين غيرها من  ،السلطة الدستورية سيقرريمارس 

هذا  .من ينتمي إلى الشعب كمجموعة من المواطنين ،الأمور
لكن المشكلة هي تحديد صلاحيات من  .ومنطقي طبيعي

يمارس السلطة الدستورية التأسيسية تجاه الشعب كمجموعة 
سيحدد مدى إمكانية صاحب السلطة الدستورية ذلك . عرقية

 قراراتومن يمارسها فعلاً بتبني ) الفلسطينية مواطنو الدولة(
  )19(.لا تهم فلسطينيي الضفة الغربية وغزة فقط

  
  المبحث الأول

  سمو الدستور عن باقي القوانين
الدستور هو القانون الأعلى في قد يتفق الجميع على كون 

 ينصيكفي أن هل ما سبب سمو الدستور هذا؟  ،لكن .البلد
 ؟غيره من القوانين لىع حتى يسموعلى ذلك نفسه  الدستور

أن يكون هناك سبب آخر يبرر هذا السمو، وهذا إذن بد  لا
تبرير سمو ل: السبب لا بد أن يكون خارج الدستور نفسه

بها تبنيه الرجوع إلى الطريقة التي تم بد من  الدستور لا
وبما أن الدستور يحدد صلاحيات  .وكذلك سلطة واضعيه

السلطات ويضمن حقوق الأفراد فإنه من الضروري أن يكون 
من لا يستمد من الدستور هو صاحب السلطة الدستورية 

لكن ممارسة السلطة الدستورية التأسيسية  )20(.أساس كيانه
تفترض وجود جماعة بشرية يمكنها أن تعبر بطريقة أو 

غلاق تلك الحلقة، تعلن ولإ )21(:بأخرى عن إرادة محددة
معظم الدساتير بأن الشعب هو صاحب السيادة، وبالتالي 

أما إذا كانت الديمقراطية شكلية فقط، . المؤهل لتبني الدستور
فإن السلطة الدستورية التأسيسية تصبح على أرض الواقع بيد 

  )22(.الديكتاتور، إن كان شخصاً أو مجموعة من الأشخاص
؛ فالأمة موجودة ميزهم عن غيرهميللعرب مفهومٌ للأمة 

كمجموعة بشرية لها صفاتها التي تميزها عن غيرها من 
وقد عرف  )23(.الشعوب وأهمها اللغة والتاريخ والعادات

التحرك العرب حركة نهضة في القرن التاسع عشر وشرعوا ب
أو على الأقل  سياسياً لتكوين دولة عربية موحدة لكل العرب

انت أولى هذه المحاولات عندما قام ك. لمجموعة كبيرة منهم
بدعم  1831محمد علي بالتمرد على سلطة الباب العالي سنة 

لتحرير الشعوب العربية وتجميعها في إمبراطورية "أوروبي 
؛ وقد قام الشريف حسين بتبرير ثورته على العثمانيين "عربية

أو على الأقل ( بضرورة بناء دولة عربية موحدة لكل العرب
في الواقع، كانت . ، بناء على وعود الإنكليز)ر منهملقسم كبي

ضرورية لتبرير التمرد " العربيةالعرقية للأمة "تلك النظرة 
نها جعلت إإذ  ؛على العثمانيين أولاً والثورة عليهم ثانياً

العربي المسلم مختلف عن الباكستاني المسلم، والإيراني، 
ا مسلمين وإن كانو - وضعت العرب والبلقاني؛ كما أنها 

في بوتقة  -) على الأقل في ذلك الوقت ،أو يهود(مسيحيين و
  .واحدة

تلك الأمة بمفهومها العرقي لا يمكنها أن تفسر لكن 
التمسك بالدولة القطرية العربية الحديثة؛ ما الذي يجعل من 
العربي المصري مختلفاً عن العربي السوداني أو المغربي أو 

؟ في الواقع، الجغرافيةالسوري أو اللبناني؟ هل هي الحدود 
كعرق كان من الضروري للدولة القطرية ترك مفهوم الأمة 

للحديث عن الأمة كمجموعة من مواطنين لدولة لها حدود 
القومية العربية أخذت  إن .وقوانين مختلفة ومميزة عن غيرها
، وبالتالي فإن المعاصرة تتعايش مع واقع الدول القطرية

الدعوة لتأسيس دولة موحدة للعرب فقدت أساساتها لتبقى في 
العربية لدرجة  إطار الدعوة للتعاون والتنسيق بين الشعوب

ل تلك الموجودة في التوصل إلى علاقات خاصة بينها مث
  .أوروبا مثلاً

سيادة "نظرية السلطة الدستورية ترتبط مباشرة بنظرية إن 
فقط ) على الأقل في بداياتها(التي وجدت منفذاً لها " الشعب

في إطار فصل الدين عن الدولة حيث تم تبرير السلطات 
إن معظم دساتير الدول العربية  .ينيةبإرادة شعبية وليست د

وتعتبره " سيادة الشعب"والإسلامية تتطرق إلى موضوع 
مصدر السلطات ومبررها؛ ولكن هذا الإعلان لا يكفي لنسلم 
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بحقيقة أن ما يبرر الدولة ومؤسساتها فعلاً هو إرادة الشعب 
ن هناك ظاهرة في الدول إإذ  ؛وحقه في تقرير المصير

تناقض شديد، فمن جهة هناك تعلقٌ بالدولة  العربية تعبر عن
القطرية ومن جهة أخرى هناك تبرير لتلك الدولة باسم 
القومية العربية تارة وباسم الإسلام تارة أخرى؛ في الوقت 
الذي يمكن ملاحظة رفض شعبي للدولة ولأجهزتها لأنها لا 

تعكس متهمة أحياناً بأنها تحقق الازدهار المطلوب أو لأنها 
  )24(.ة غريبةإراد

 
  المبحث الثاني

  من له الحق بممارسة السلطة الدستورية التأسيسية؟
، يكون المجلس الوطني هو الاستقلالإعلان وثيقة بحسب 

إن المجلس الوطني الفلسطيني . المخول بتبني دستور للدولة
معظم هو جسمٌ غير منتخب ولكنه يمثُّل الشعب الفلسطيني ب

ي بالتالي والطبقات المختلفة؛ وه والاتحاداتأحزابه السياسية 
ولكن  .الداخل والخارج يفلسطينيبتمثيل المؤهلة المؤسسة 

هذا لا يكفي إن لم يتم مشاركة المجلس التشريعي الذي يمثل 
فلسطينيي الضفة الغربية وغزة لأن الدستور يعنيهم هم أولاً 

 .اتيحدد نظام الحكم، والحقوق والواجب إذ إنهقبل غيرهم، 
من هذا المنطلق، كان للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها 

ولكن  .المختلفة دوراً كبيراً في عملية تحضير مسودة الدستور
ن هناك أحزاب ليست ممثلة في منظمة إهذا أيضاً لا يكفي إذ 

وهي ) حماس والجهاد(التحرير ولا في السلطة الفلسطينية 
ن الضرورة بمكان أن يتم لهذا فإنه م. تحظى بشعبية متزايدة

إيجاد حل لبعض النقاط الوطنية العالقة عن طريق حوار 
فلسطيني يضمن مشاركة كافة الأحزاب التي تمثل  -فلسطيني

 -بغض النظر عن المحادثات مع إسرائيلوذلك -الفلسطينيين 
أما . ومخطط وطني محدد حدوم موقفتبني إلى تهدف 

تلك  الاعتبارتأخذ بعين السلطة الدستورية التأسيسية فإنها 
نها تخص أيضاً إإذ  ؛مخولة بتبنيهاالالقرارات، ولكنها ليست 

فلسطيني (من لا يشارك بتلك السلطة الدستورية التأسيسية 
الخارج، إلا إذا اعتبرنا أن مشاركة مؤسسات منظمة التحرير 

وليس فلسطيني ) في عملية تحضير الدستور وتبنيه كافية
  .الداخل فقط

بالنسبة للتجربة الفلسطينية، فإنه من الضروري أن يرتبط 
الدستور بالشعب الفلسطيني وقضيته وتاريخه لينال الشرعية 

بمعنى آخر، الشعب الفلسطيني هو الذي يبرر وجود . اللازمة
الدولة، التي بدورها تبرر سيادة الشعب، والأخير هو الذي 

هذه أن  إلا. يبرر الدستور ويمنحه الشرعية الضرورية
الشرعية تبقى نظرية إذا ما لم تقم المؤسسات التي تستمد 

وهنا نركز على (بالعمل بحسب الدستور  سلطاتها من الدستور
يدعو القانون الأساسي إلى التي  -دور المحكمة الدستورية 

والتي نص مشروع الدستور بتشكيلها وحدد  ،تشكيلها بقانون
أي إذا لم ) الدستور في ضمان تطبيق -مهامها بتفاصيل أكثر

، بالإضافة طبعاً إلى اعتبار يتم وضع الدستور حيز التنفيذ
ظاهرة هذا يعني بأن  .لها كقانون أساسي يلزمهم المواطنين

نص وبين ما يطبق على أرض الواقع الانفصام الموجود بين 
عاً كي يكون مرجخير الشرعية الضرورية الأفقد ي الدستور قد

  . حرياتوأساساً للسلطات وال
" الشرعية"بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الدستور إلى نوعٍ من 

ضمن الإطار الدولي أيضاً، وذلك عن طريق احترامه لحقوق 
وحريات الأفراد والجماعات وتشجيعه خاصيات تلك 

يرى بالتنوع الموجود خطراً على  أن من غيرالجماعات 
دئ ؛ هذا يعني أن يثبت الدستور مباوكيانها وحدة الدولة

المشاركة بالحكم بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، 
بطريقة تضمن قرب السلطة من المواطن وحاجاته من جهة، 

كسلطة (وبطريقة تضمن استغلال ثروات وخبرات الدولة 
. ةيفعالأكثر على المستوى المحلي بطريقة ) وأجهزة مركزية

ة بين وبالتالي فإن من يدون الدستور عليه أن ينسق من جه
لهذا السبب فإن الحديث عن . الضغوطات الداخلية والخارجية

السلطة الدستورية، التأسيسية أو المعدلة، يطلب إيجاد توازن 
  .مقبول بين قضية الشرعية وقضية التحديدات

  
  المطلب الأول

  قضية التحديدات
 المنظماتظاهرة مثيرة للفضول في عمل إننا نشهد 

الدولية وهي كونها تقوم بدعم عملية كتابة الدستور، لدرجة 
يكون لها ، أو على الأقل قيامها أحياناً بلعب دور هيئة تأسيسية

على كما جرى ، في المراحل الأولى لتبني الدستوردور كبير 
ه الظاهرة تدفع فقهاء هذ. في تيمور الشرقيةسبيل المثال 

لسلطة الدستورية التي ترى لإعادة التفكير في نظرية ا القانون
في الأمة مصدر السلطات كلها وترى في إرادتها القانون 

الدستور تجسيداً للعقد الاجتماعي فيه يكون ، الأعلى للبلد
لفرض وسيلة ببساطة ليصبح  ،الموجود بين أفراد المجتمع

تلك الإرادة لمصالح أخرى مثل والقيود على التحديدات 
ن الدول أو حتى لضمان تطبيق ضمان العلاقات السلمية بي

من الواضح أن . المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
ولا " ككل"رأي الشعب سيكون قبولاً أو رفضاً للدستور 

وهذا تحايل على الشعب وعلى مبدأ  ؛يستطيع التحكم بمحتواه
نوايا في بالطبع ليس هدفنا هنا هو التشكيك  السيادة الشعبية ـ
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  .دوليةالمنظمات ال
 أو حتى دولة معينة يقوم المجتمع الدوليأحياناً أخرى 

لتبني ) أو حتى التهديد عسكرياً(بالضغط اقتصاديا أو سياسياً 
وهنا يكون الشعب، من خلال ممثليه أو  ،تغييرات دستورية

من خلال الجمعية التأسيسية، هو من يمارس السلطة 
بحسب  )25(.الدستورية خارجياً لكن إرادته غير حرة كلية

رواية وكأنها الالسلطة التأسيسية مطلقة المفهوم الكلاسيكي، 
العلمانية لتلك القوة الإلهية التي تخلق العالم من العدم، وتخلق 

هذه النظرة التقليدية لا  )26(.أن تخضع لقوانينه من غيرالنظام 
إن السلطة الدستورية . تتطابق مع واقع الدساتير المعاصرة

مع الزمن محددة بكثير من الخطوط  التأسيسية أصبحت
بينما يتم  )27(الحمراء وخصوصاً من قبل القانون الدولي؛

تحديد السلطة الدستورية المعدلة من قبل الدستور نفسه، من 
تحديدها بمهلة زمنية، خلال ظروف خاصة، (حيث الشكل 

أو حتى من حيث المحتوى ) من خلال إجراءات محددة
 نظامالفرض الدستور، ك تحديدات لتعديل أجزاء من(

تحديدات لسلطة الشعب  ةأي، لا توجد نظرياً). مثلاً الجمهوري
لكن، واقعياً، هناك تحديدات  ،الفلسطيني الدستورية التأسيسية

نعكس بالضرورة على نص الدستور وشكله ستوهي كثيرة 
لكن من المهم ألا ننسى أبداً أن الدستور ليس  .وطريقة تبنيه

بالصفات نفسها وجبة سريعة نحصل عليها في أي مكان 
الدستور يعكس ثقافة وعادات ويتأثر بالدين . وبالثمن نفسه

والجو والمكان والزمان ويتم كتابته في لحظة ما ولكنه ليس 
 ؛"مكتوبالالدستور غير "اختراعا بل استكشافاً وتدويناً لذلك 

أي ذلك النظام الذي يسير تلك الجماعة السياسية، والذي 
  .يرافق ولادة أي مجتمع منظم

إن الدستور الفلسطيني يريد أن يثبت أساسات الهوية 
فإنه " ذات السيادة"الفلسطينية، وبما أنه سيرافق بناء الدولة 

من الضروري أن يشكل تجسيداً لذلك الحل النهائي مع 
 أن يكون نهاية لجميع القضايا إسرائيل، ومن الضروري

وبما أن الدستور سيكرس بداية مرحلة . العالقة بين الطرفين
هو بالتالي جديدة أساسها شرعية مرتبطة بمؤسسات فاعلة، ف

قطع الطريق أمام التبرير الثوري للحركة الوطنية؛ هذا يس
ن الفلسطيني عرف هويته وميزها إإذ  ؛سيخلق مشكلة حقيقية

مع الحركة الصهيونية، من أجل تحرير  من خلال صراعه
أراضيه؛ غياب هذه الصورة للعدو، في حال القيم في حل 
للنزاع يتطلب بناء عناصر أخرى وجديدة تميز الفلسطيني؛ 
إن العلاقة مع الآخر تميزه ولكن الآخر بين أمسية وضحاها 

مع ذلك،  )28(.سيفقد صورته الشيطانية ليصبح القريب والجار
الهوية ليست من المعطيات الجامدة بل عي بأن إننا على وف

وبالتالي فإن الحركة . هي قراءة مستمرة لماهية الجماعة
الوطنية الفلسطينية ليست إلا ذلك السرد اليومي للتاريخ 

وهي  ،الفلسطيني المشترك وتلك الرؤية لمستقبلهم الموحد
نها تعكس إإذ  ؛بالتالي تتأقلم مع معطيات داخلية ودولية

. أولويات جماعة بشرية تعيش ضمن تاريخ ومكان محددين
هذا يعني بأن النص الدستوري لا يستطيع تجاهل ذلك التطور 

  .الطبيعي
  

  المطلب الثاني
  قضية الشرعية 

ن هذا يعتمد إإذ  ؛لا توجد طريقة موحدة لتبني الدستور
الاجتماعي، والسياسي ومن جهة على التطور الاقتصادي، 

على السلطة المؤقتة الموجودة والعلاقات و ،المعنيةفي الدولة 
النقطة  )29(.بين الطبقات في ذلك المجتمع من جهة أخرى

الأساسية هي أن يعبر الدستور عن إرادة الشعب وموافقته 
الشعب هو صاحب  )30(.ن بهولأنهم هم المعنيون الرئيسي

الحق بممارسة السلطة الدستورية التأسيسية لأنه صاحب 
السيادة، ويمارسها عن طريق الجمعية التأسيسية أو من خلال 

ويمكن أن يتم خلق الجمعية التأسيسية في حينه  )31(الاستفتاء؛
لتبني الدستور وتنتهي مهامها بعد ذلك، وإما أن يتم خلق 

   )32(.ريعية عاديةجمعية دستورية لها سلطات تش
إن شرعية الدستور تعتمد على العقد الاجتماعي الذي 

نظرياً (أن نميز  ة بمكانمن الضرورلكن  ،يشكل أساس الأمة
أو حتى تأسيس الدولة بين تأسيس المجتمع المدني ) على الأقل

وإن تطابقا من جهة أخرى عملية صنع الدستور من جهة و
تبني ن إإذ  ؛منيةمن حيث الفترة الز على أرض الواقع

أن على قادرة  أن هناك جماعةقبل كل شيء يعني  دستورال
يشارك في سبذلك الدستور ومن  ونالمعني متحدد من ه

تلك وبالتالي تحديد من ينتمي ومن لا ينتمي إلى  ،صنعه
 -على حق –فقهاء القانون أظهروا بعض لكن   .الجماعة

شرعية لتحفظات تجاه نظرية العقد الاجتماعي كأساس 
من بالعقد الاجتماعي هو  تبرير الدستور معتبرين الدستور

 :تبرير القانون يجب أن يكون خارج نفسهلأن  ؛خيالمحض ال
شرعية  أي أن ؛"فعالية الدستور"وهنا يعرض هؤلاء قضية 

في الدول  .تبنيه وتطبيقه بسلطةعملية الدستور تكمن في 
خذ فيها الأكثرية ، تتالسلطة بشرعية شعبيةتتميز الديمقراطية 

، باسم المصلحة الأقلياتأن تهمل حقوق  من غيرالقرارات 
  .العامة

لا إلا أنها  تلك النظرية، وإن بررت تبني الدستورلكن 
في الواقع ما يميز . شرعيته مع مرور الزمنفسر استمرار ت
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التي  المؤسساتالدستور هو استمرار عمل  لطةاستمرار س
وهذا ممكن إن بقي المواطن نالت شرعيتها من الدستور، 

يستمد الجميع فوأجهزة الدولة خاضعين للدستور وأحكامه، 
وبالتالي  ؛الإجراءات التي تنص عليه االشرعية منه ويطبقو

استمرار شرعيتها على تكون سلطة الدستور مبنية على 
عندما يعكس الدستور مبادئ وهذا ممكن فقط . أرض الواقع

خلاصة . التي يخدمها الدستورالمجموعة البشرية وحاجات 
ما يمنح الشرعية للدستور هو كونها تُقنن المبادئ : القول

الأساسية لتسيير الدولة؛ وهي تعكس عادة الأعراف الوطنية 
مفاهيم القانونية الأساسية وهي تؤثر ـ أو تحسم حتى ـ ال

  )33(.للدولة المعنية
  

  المبحث الثالث
  الدستور والديمقراطية

ويعبر عنها الدستور " حكم الشعب"ة تعني إن الديمقراطي
". السيادة هي للشعب يمارسها ضمن حدود الدستور: "كالتالي

باسمها تدين حركات وجمعيات غير حكومية محلية ودولية 
ممارسات بعض الدول في الوقت الذي تتبنى فيه حكومات 

وذلك للحصول على  ،تلك الدول نفسها الديمقراطية شعاراً
ن الدول المانحة إإذ  ؛أو دعم سياسي مساعدات دولية

والمؤسسات الدولية تفرض بعض التغييرات الداخلية في 
لكن الخطر هنا . من برامج التنمية الإفادةالدول التي تنوي 

الخاصية  الاعتبارالأخذ بعين  من غيرهو أن ذلك قد يتم 
الثقافية لذلك البلد، وبالتالي مثيرة فوضى وبلبلة داخلية قد 

  .تؤدي إلى نتائج سلبية معاكسة لأهدافها
كتنظيم اجتماعي وسياسي، الديمقراطية تعني تأمين حرية 
كاملة للفرد في ممارسة نشاطاته المختلفة، ولكنها حرية غير 

من ناحية . نها تنتهي عندما تصطدم بحرية الآخرإإذ  ؛مطلقة
قانونية، الديمقراطية تعني تلك الوسائل التي تؤمن للجميع 

مشاركة مباشرة : إمكانية المشاركة في القرارات السياسية
). انتخاب ممثلين عنه(أو غير مباشرة ) استفتاء الرأي مثلاً(

وهذا يعني أن الانتخابات أو استفتاء الرأي وغيرها هي 
إرادتهم لكنها لا تحتكر  وسائل يعبر فيها المواطنون عن

الطرق التي يمكن فيها للمواطنين المشاركة في صنع 
وأن تلك الوسائل قد توجد في بلد معين  ،القرارات السياسية

ولكنها قد لا تعبر فعلاً عن إرادة الشعب، فتصبح أداةُ 
إن معظم الدول . الديمقراطية سلاحاً في يد محتكري السلطة

مجموعة من الأفراد، بعضها لا  العربية يحكمها فردًٌ أو
يعرف الانتخابات وغيرها يمارسها ولكنه يفرغها من 
محتواها، بعضها تبنى دستوراً لكنه شكلي ويمكن التحايل 

بعضهم يبرر تلك . عليه أو حتى تعديله ليتلاءم مع رغبة الحاكم
! الثقافية للعرب" الخاصية"الممارسات غير الديمقراطية باسم 

ة ليست حصراً بالغربيين والثقافة العربية ليست إن الديمقراطي
لقد عرف العرب والمسلمون بعض . غريبة عن تلك المبادئ

عندما كانت أوروبا غارقة في ظلمة " الديمقراطية"الممارسات 
إن تبادل السلطة في التاريخ الإسلامي . العصور الوسطى

القديم والعربي الحديث يتميز بالعنف والقتل والثورات 
وهنا تكون الديمقراطية وسيلة لتبادل . نقلابات العسكريةوالا

السلطة بالطرق السلمية على أساس المنافسة الحرة والنزيهة 
تلك المشاركة تعني . هدفها مشاركة الجميع في صنع القرار

  .لتعبير عن الرأي والرأي المختلفحرية ا
وإن اختلفت الطرق لتحقيقها، للديمقراطية مبادئ قد يتفق 

أولاً، الديمقراطية ليست هدفاً بل وسيلة لتحقيق : ميع عليهاالج
ثانياً، إن الديمقراطية تبقى . حرية الفرد وحقوقه: غاية أكبر

والتي قد  ،شكلية إن لم يحترم الحاكم والمحكوم سلطة القانون
ثالثاً، . يتم التعبير عنها وتثبيتها في دستور مكتوب

ية بل هي نظام يضمن الديمقراطية ليست ديكتاتورية الأكثر
للأقليات العرقية والدينية والسياسية حقوقهم فلا تكون 
الديمقراطية عصاً تفرض به الأكثرية قراراتها على الأقلية، 
ولا مبرراً للأقليات للتنصل من تطبيق قوانين تم إقرارها 

إن البلد الذي يعتنق الديمقراطية ولا يحترم حقوق . دستورياً
نون والتعددية يمكنه أن يقترف أسوأ الإنسان، سلطة القا

وصل هتلر وموسوليني إلى الحكم بعد أن حازا على (الجرائم 
سلاح ذو  إن الديمقراطية إذن!) الانتخاباتالأكثرية في 

حدين، يمكنها أن تقود من يتبناها إلى التطور أو إلى الدمار، 
ويمكنها أن تجعل المواطنين أكثر إنسانية أو تطلق العنان 

  .ئزهم الأكثر وحشيةلغرا
  

  المبحث الرابع
  الدستور والدين

الإسلام هو "معظم دساتير الدول العربية تنص على أن 
لم يتم ذكر لكن من المثير للفضولية أنه  )34(.دين الدولة

 ولا في 1968في الميثاق الوطني لعام " الإسلام دين الدولة"

وحتى النسخ الأولى للقانون  .1988إعلان الاستقلال لعام 
القانون الأساسي الذي أما . الفقرة الأساسي فقد خلت من تلك

القانون (الثالثة  في قراءته 1997عام تبناه المجلس التشريعي 
على  فينصالفلسطينية ووقَّع عليه رئيس السلطة ) 96-1رقم 
، الفقرة 4المادة " (الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين"أن 

نجدها في مشروع الدستور الفلسطيني  الفقرة نفسها). 1
، 2001  من النسخة الأولي التي تم تحضيرها عام 6المادة (
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من النسخة الثانية والثالثة والدستور التي تم  5والمادة 
  )35().2003(  تحضيرها عام

الفقرة التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة تتبعها 
. للديانات التوحيدية احترامهاتنص على أن  عادة فقرة أخرى

مضمونه حتى في  ليس واضحاً ولا يكفي" الاحترام"إن معنى 
 من غيرأفضل معانيه في بلد ينوي معاملة مواطنيه بمساواة، 

لن ننسى أيضاً بأن ذلك . الدين أو الجنس تمييز بسبب
المسيحية واليهودية،  تصر على الديانات التوحيدية،قالاحترام ي

ينص القانون الأساسي على ضمان . من الدياناتدون غيرها 
بينما ينص مشروع الدستور ) 18، 4المادة (الدينية  الحرية

وهذا ) 44المادة ( للجميع الحق في ممارسة دينه على أن
 على نحوٍالأخير ينطبق أكثر على الواقع الفلسطيني، والعربي 

أو (الدين الإسلامي لا يسمح بتغيير الدين  إذ أن ؛عام
، في الدين). الأحرى لا يسمح بالردة عن الدين الإسلاميب

لا يتم اختياره بل ينتقل مع الاسم من أب  المجتمع العربي،
 .إلى ابنه

لابد أن نشير هنا إلى أن الفلسطينيين المسيحيين ليسوا 
في الواقع لا يوجد . عناصر غريبة في المجتمع الفلسطيني

ن لهم ثقافة، إإذ  ؛من يشكك في هويتهم وانتمائهم الوطني
وبالتالي فإنهم . ولغة وتاريخاً يجمعهم مع باقي الفلسطينيين

نهم إإذ  ؛ليسوا طرفاً ثالثاًَ في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
وهدم البيوت  الاحتلال -كغيرهم من الفلسطينيين –يعانون 

. وحصار المدن وتضييق الحريات العامة والسجن والفقر
الإسرائيلي يدفعهم  الاحتلالي مقاومة ولذلك فهم يشاركون ف

انتماؤهم الوطني وتمسكهم الديني أيضاً، ويعملون من خلال 
المؤسسات التي تمثل الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه 

مع التحديد طبعاً بأن المقاومة لا تعني بالضرورة . الوطنية
اللجوء إلى القوة، لكنها قد تعني المشاركة الفاعلة في الحياة 

إن التفكير  )36(.جتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسيةالا
الجدي والمسؤول بخصوص المصطلحات الأفضل الذي يجب 
تبنيها لدستور الدولة ضروري ولكن النقاش لا يكفي إن لم 

بين المسلمين " منطق الربح والخسارة"يرافقه تغيير في 
  )37(.والمسيحيين

لسطين، وذلك لوجود إن للحرية الدينية مهمة خاصة في ف
وهي تعني قبل كل شيء حرية الوصول . الأماكن المقدسة

وهي  )من مشروع الدستور 44المادة (إلى أماكن العبادة 
تتضمن أيضاً حرية العبادة والتعبير عنها خارجياً، فردياً أو 

الوثائق الدستورية تجاهلت موضوع الأماكن  لكن. جماعياً
أبرمتها منظمة  تفاقيات التيمن الا اًالمقدسة، ولم تذكر أي

 2000التحرير في هذا الشأن، كالاتفاق مع الفاتيكان لسنة 

) المسيحية مثلاً(أما الجامعات والمدارس الخاصة . مثلاً
ألا يتم التعرض للنظام العام  فيحميها الدستور بشرط

كما  ،سلطة المحاكم الكنسيةمن الجدير بالذكر أن . والأعراف
الفرق  في عملها لكنستستمر هو حال المحاكم الشرعية، 

هو أن مصدر سلطات أولئك الحكام أصبح، ولأول مرة، الآن 
 .الفلسطيني المشرع

 تإن إعلان الإسلام دين الدولة لا يخلق بحد ذاته مشكلا
المهم هنا هو . أن يثير مخاوف غير مبررة كثيرة، ولا يجب

بقوانين أو ممارسات  أرض الواقعألا تُترجم تلك الفقرة على 
حكومية تمس الحريات الدينية الشخصية والجماعية، وتميز 

من المهم إذن أن نرى نتائج . المواطنين على أساس الدين بين
أي تعميم، في هذا . المسلمين تلك المادة القانونية على غير

 الدولة تختلف" أسلمة"ن نسبة إإذ  ؛الموضوع، مصيره الخطأ

ربي إلى آخر وإن احتوت معظم دساتيرها على من بلد ع
 )38(".الإسلام دين الدولة" التي تنص على أننفسها المادة 

ولتوضيح بعض نواحي هذه المشكلة عملياً، سنأخذ مثلاً قضية 
  .الوضع القانوني للمرأة بحسب الدستور الفلسطيني

في النسخة الأولى للدستور الفلسطيني، نجد مادة مثيرة 
. النساء أخوات الرجال" بأن 63إذ أننا نقرأ في المادة  ؛للجدل

 الهن حقوق وعليهن واجبات تضمنها الشريعة وسيتم تحديده
هذا قد يعني بأنه في حال حصول تناقض بين ". بقانون

الأقل فيما يخص المرأة، فإن  الدستور ومبادئ الشريعة، على
الشريعة،  حفتصب. المشرع الفلسطيني يعطي الأولوية للشريعة

عملياً، أعلى من الدستور، ويفقد الأخير معناه الأساسي، وهو 
ما : وهنا يمكننا أن نتساءل! الأعلى في الدولة كونه القانون

مرجعية القاضي في المحكمة الدستورية، الدستور أم 
لقد نص الدستور والقانون الأساسي على ضرورة (الشريعة؟ 

قت، خُولت المحكمة حتى ذلك الو. تشكيل محكمة دستورية
يمكن أن يتم  هذا الصراع الذي ).العليا بالمراجعة الدستورية

في فلسطين بين ما ينص عليه الدستور وما تقول به الشريعة 
  .له المشرع المصري حلاً عرفته مصر ووجد

 تقدم بها الكثير من اهذه الملاحظات وغيرها مم

انت سبباً في المؤسسات والكُتّاب إلى اللجنة الدستورية، ك
حقوق المرأة الدستورية : "كالتالي تغيير تلك المادة لتصبح

والثالثة  الثانية تانمن النسخ 23المادة " (والشرعية مصونة
ذلك التعديل إيجابي لكنه لا يكفي ). من الدستور الفلسطيني

على الأقل  العلاقة بين الشريعة والدستور لفك الغموض في
احتوت النسخة الثانية والثالثة  كما. بما يخص حقوق المرأة

مثلاً تنص على أن  22المادة : مواد جديدة من الدستور على
المستقلة، ولها ذات  للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية"
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الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات 
ويحدد الدستور أيضاً بأن كلمة فلسطيني تعني  كما". الواجبات
حرصت اللجنة المكلفة  عند تدوين الدستور،. المرأةالرجل و

على إدخال مواد قانونية تضمن للمرأة تلك الحقوق  ،بذلك
الخصوصية الثقافية  الاعتبارعالمياً، آخذين بعين  المقبولة

خاص،  على نحوٍالفلسطيني  والتاريخية والدينية للشعب
كيف يمكن للفلسطينيين عند تدوين . عام على نحوٍوالعربي 

، التوصل إلى توازن بين ما هو مقبول وتطبيقها المواد تلك
  )39(.هو التحدي عالمياً، وبين ما هو مرفوض ثقافياً؟ ذلك

  
  ةـخاتمال

  
أو حتى - إننا نشهد مشاركة واسعة للمنظمات الدولية 

في عملية كتابة الدستور للدول -مشاركة بعض الدول منفردة
الحديثة النشأة لدرجة استبدال الشعب كلية أو جزئياً، مع 

أن الشعب هو إلى في الدستور نفسه نفسه الإشارة في الوقت 
مصدر السلطات وأن الدولة مبنية على أساس السيادة 

لكن ما يجري عادة هو أنه يتم عرض الدستور على ! الشعبية
الشعب ليتبناه ككل فيكون قبول الدستور هو الحل الوحيد 

هذا التحايل القانوني ضروري لكي ! يختاره الشعب بحرية
أو (ن الشعب إإذ  ؛يحصل ذلك النص على الشرعية اللازمة

سة يبقى، على الأقل نظرياً، هو صاحب الحق بممار) الأمة
. السلطة الدستورية التأسيسية، مباشرة أو من خلال من ممثليه

  . ومن هنا أهمية دراستنا هذه ومبرر وجودها
هذه رافقت ظاهرة " عولمة السلطة الدستورية"ظاهرة 

التي  ،التدريجي للقانون الدولي" التقنين"أخرى نتجت عن 
رة أي الإشا ؛القانون الدولي" دسترة"يمكننا أن نسميها عملية 

في الدستور إلى بعض المعاهدات الدولية أو إلى القانون 
وبالتالي منحه قيمة دستورية لضمان  ،عام على نحوٍالدولي 

خصوصاً المعاهدات التي تخص (تطبيقه في النظام المحلي 
حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، بالإضافة إلى معاهدات 

ي إطار وذلك لأن القانون الدولي ما زال، ف) جنيف طبعاً
غياب سلطة مركزية تفرض على الدول تطبيق ما تم إبرامه، 

أو على (يعتمد قبل كل شيء على رغبة الدول في تطبيقه 
عن طريق ) الأقل رغبة الدول القوية بتطبيق أو فرض تطبيقه

مؤسسات الأمم (المؤسسات الدولية ذات الطابع الكوني 
ذات الطابع  أو عن طريق المنظمات الإقليمية) المتحدة مثلاً

  . الاقتصادي، السياسي أو العسكري
عولمة السلطة الدستورية هي إذن ظاهرة طبيعية جداً، 

شهدت تجديداً الحركة الدستورية وصحية جداً خصوصاً أن 

ليس له مثيل في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي، 
تحاد ن الدول الاستقلال نتيجة تفكك الابعد نيل كثير م

كان عدد الدول الأعضاء في الأمم . السوفييتي ويوغسلافيا
ومع استقلال تيمور الشرقية  1990حتى سنة  159المتحدة 

أي أن عددها ارتفع بنسبة  ؛دولة 191أصبح  2002عام 
هنا يكون الدستور وسيلة لتثبيت ! سنة 12خلال % 20

ت أساسات الدولة الجديدة، التي تولد أحياناً كثيرة بعد محادثا
 طويلة وشاقة بين أطراف النزاع الذين سيتعايشون في الدولة

  . أو في دول متجاورة نفسها
 ؛"أصول اللعبة"هذا يعني أن الدول الجديدة عليها أن تقبل 

ن لا أحد منها يولد في الفراغ بل في مكان وزمان إإذ 
نه من البدهي، أن تقبل الدولة الجديدة إوبالتالي ف ،محددين

تشبيه . اسية الضرورية لتسيير أي مجتمع متمدنالقواعد الأس
عند : الدولة بالإنسان قد يساعدنا على استيعاب هذه الضرورة

ولادته، لا يتم استشارة الطفل حول اسمه، ووالديه، وعائلته، 
يتعلم الطفل من المحيط الذي يعيش فيه ويطبق . ووطنه

عند ... اًالقواعد الذي تفرضها عليه عائلته أولاً والمدرسة ثاني
: مراهقته قد يحاول خرق هذه القواعد فيسمع والده محذراً إياه

وبالتالي، وحتى ". ما دمت في بيتي فعليك أن تطبق ما أقوله"
يستطيع البشر استيطان القمر، على الدول والشعوب التي 
تتقاسم مغامرة السيادة أن تتعايش مع بعضها بحسب قواعد 

ما يمكننا أن نسميه (ية العيش المشترك على الكرة الأرض
  )!المجتمع الدولي

الدولة، كالأفراد، لها خاصيتها وكيانها الفريد من نوعه؛ 
. وبالتالي، لنموها وتطورها يجب احترام هويتها الشخصية

نها دولة لشعب له إإذ  ؛لكنها تختلف بكونها لا تولد من العدم
لكن السؤال الذي يطرح نفسه . تاريخ وثقافة ولغة وذاكرة

هل السلطة الدستورية مرتبطة بالضرورة : فوراً هو التالي
أم هي الطريقة التي تمكن  ،بأمة لها صفات عرقية موحدة

في الواقع، الأمة قد تعني المجتمع المتنوع بحكم نفسه؟ 
يعيشون تحت قوانين موحدة ويمثلهم الذين المواطنين  مجموع
خلق موحد في دولة ما، لكن الدولة هنا تعمل على مجلس 

فرنسا يمكن أن توفر  .الدولة هنا تخلق الأمة: ثقافة موحدة
لكن هناك مفاهيم . طة الدولةاخير مثال للأمة التي تُخلق بوس

ن الأمة هي إحيث ، أخرى نذكر منها المفهوم الألماني مثلاً
مفهوم يسبق الجماعة السياسية، وهي تتكون نتيجة تشابه في 

هذا يعني أن الأمة . والثقافةالدين واللغة، والعِرق، والأصل، 
الأمة تَخلِق ( يمكنها أن توجد بطريقة مستقلة عن الدولة

أما الولايات المتحدة فقد وضعت موضوع الثقافة ). الدولة
الموحدة جانباً كي تضمن الوحدة المبنية على حرية مطلقة 
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 .للأفراد يضمنها الدستور كما تفسره المحكمة العليا
الأكبر أمام من يكتب الدستور هو  إن التحديفوبالتالي، 

لكن هل . أن يجد النص الذي يعكس هوية الشعب وإرادته
سيتم القبول بتلك الإرادة بأي ثمن؟ هل يكفي أن يريد الشعب 
شيئاً حتى يكون ذلك جيداً؟ المشكلة في من يقبل هذا الحل هو 

. أن الإرادة السياسية في تلك الحالة قد تفقد كل عقلانية
إلى ذلك هناك مشكلة حقيقية مرتبطة بضرورة  بالإضافة

. تحديد ماهية هذه الإرادة والطريقة التي يعبر عنها الشعب
نها تتميز إإذ  ؛الأمور تصبح أكثر تعقيداً في الدول المعاصرة

الأمة -بالتنوع العرقي والثقافي والديني واللغوي بعكس الدولة
الفرنسية بمفهومها الحديث وريثة عصر الاستنارة والثورة 

الأمة . التي عملت على تحديد الأمم في حدود جغرافية تميزها
ولا يمكن  ،لا تستوعب بالضرورة حدود الدولة المعاصرة
هذا يدفعنا  .للدول المعاصرة أن تنحصر في حدود أمة واحدة

، التنوعإلى الحديث عن مفهوم آخر للأمة يمكنه أن يستوعب 
هناك أربع (ل سويسرا مثاعتادت ذلك كما هو الحال مع دول 

جرمانية، ناطقة بالفرنسية، الإيطالية،  :لغوية جماعات
الفلاماند : هناك ثلاث مجموعات(وبلجيكا ) الرومانش

المجموعة الإنكليزية (وكندا ) والناطقة بالفرنسية والألمانية
التنوع هو التحدي الأكبر للدولة ...). الفرنسيةالكيبيك و

هة على الوضع الراهن قدر يحافظ، من جفهو  :المعاصرة
أي على الدولة بحدودها الحالية، وهذا مبدأ أساسي (الإمكان 

التضحية بحق مجموعة من  من غير، )في العلاقات الدولية
الأفراد باعتراف وتشجيع الدولة لهم كمجموعة لها خاصيتها 

، ويتم الاعتراف بها أولاً وتشجيعها وإن كان عددهم قليلاً
ة بهذا المفهوم تبقى موحدة، ولكنها لا تكون إن الدول .ثانياً

درجة  دولة مجموعة ضد غيرهم، ولا يكون هناك مواطنون
  .أولى ومواطنون درجة ثانية

  
  
  

  شـالهوام
  
يمكن معاينة نص مشروع الدستور الفلسطيني على  )1(

الشؤون الخارجية للسلطة الصفحة الرئيسة لوزارة 
مسودة دستور  ،براونناثان : للمزيد، راجع .الفلسطينية
المركز الفلسطيني : رام االله() المسودة الثالثة(فلسطين 

  . )2003للبحوث السياسية والمسحية، 
لمراجع العربية في نظر لائحة االلمزيد حول هذه الكتابات،  )2(

  .هذه المقالة
: نائب رئيس لجنة الدستورقال أحمد مبارك الخالدي،  )3(

الدولة الفلسطينية لم  نأوهي  أساسيةإلى نقطة  أشير"
تتحقق في الوجود العملي بالمظهر السيادي، كما هو الحال 
في الدول المجاورة، التي لها سلطة موحدة وذات 

لا تستمد من مصدر خارجي ولا  نهاأو، أصيلاختصاص 
ويحد من يوجد تأثير عليها من مصدر خارجي، يقيدها 

والدول المجاورة تنفرد بوضع القوانين والنظم . اختصاصها
وهذه الخصائص . التي تحقق المصلحة الوطنية لها

 أنرى أو. فر للسلطة الوطنية الفلسطينيةاوالصفات لم تتو
الشعب، هو الكفيل  إرادةالدستور الفلسطيني المستند إلى 
في  أتحدث وأناولعلي  .بتحقيق هذه الخصائص والصفات

حقيقة قانونية مقرة ومعترف بها منذ عام  أؤكدهذا السياق، 
تقول المادة الثالثة منها  إذ" مونتيفيديو"في اتفاقية  1933

نه إدولة ف بأينه بغض النظر عن الاعتراف الدولي إ"
تعلن تجسيد سيادتها وتصنع كل  أنيجوز لهذه الدولة 

 أمورهان تنظم إالتشريعات التي تحقق مصالحها الوطنية، و

ن الاعتراف الدولي أو عدمه لا ينقص هذا إوقضاءها، و
أو الولايات  إسرائيلن اعتراف إ، وفي حالتنا ف"الحق

المتحدة أو عدمه لا ينقص حقنا في تجسيد السيادة وسن 
التشريعات والقوانين التي تحقق المصلحة الوطنية 

يكون قد  الأمريكيأو  الإسرائيليوالاعتراف . الفلسطينية
ممارسة السيادة، ولكنه من الناحية القانونية  أثناءفي عائقا 

وطبقا لهذه . لا يمس حقنا في وضع الدستور والتشريعات
 إرادتنانقاوم أي قيد يفرض على  أنن من حقنا إالاتفاقية ف

ملامح  ،أحمد مبارك الخالدي: راجع ."في ممارسة السيادة
محاضرة ألقاها  ،ذلك في تجسيد السيادة وأهميةالدستور 

ندوة عقدها منتدى الفكر والحوار الوطني حول خلال 
فر على امتو. 2000، تجسيد سيادة الدولة إجراءات

 :الآتيةالصفحة الإلكترونية 
 http://www.fateh.net/public/newsletter/2000/151000/5.htm 

ترجمة للمصطلح الفرنسي : السلطة الدستورية التأسيسية )4(
(pouvoir constituant originaire)  والإنكليزي(framing 

power)  السلطة الدستورية المعدلة فهي ترجمة  أما
) pouvoir constituant dérivé(للمصطلح الفرنسي 

السلطة "ظهرت ). amending power(نكليزي والإ
لكن صياغتها على في أمريكا الشمالية أولاً و "الدستورية

شكل نظرية متكاملة جاء بفضل كتابات ساييس بعد الثورة 
ارتبطت " السلطة الدستورية"هذا يعني بأن . الفرنسية

التي ارتبطت  ،بظاهرة انتشار الدساتير المكتوبة والجامدة
، حيث أولاً، المصدر الأمريكي: مصادرث بدورها بثلا

هو الوسيلة الأفضل لحماية اتحاد كان الدستور المكتوب 
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بعد انفصالها عن بريطانيا؛ ثانياً، الأمريكية المستعمرات 
المصدر الفلسفي الفرنسي، وذلك لأن فرنسا أرادت أن 
تشير إلى بداية نظام جديد وهي تعتبر الدستور الخطوة 

ر الأمة من خلالها عن سيادتها وعن العقد الأولى التي تعب
وبالتالي للتمييز بين القوانين العادية  ،الاجتماعي

والدستورية؛ ثالثاً، المصدر الفيدرالي، وذلك لترتيب 
العلاقات بين السلطة المركزية وسلطة الولايات الأعضاء 

من التغييرات  الاتفاقوذلك لحماية ذلك  ،في تلك الفيدرالية
ن يتجدر الإشارة هنا إلى أن هنالك طريقت .الأحادية الجانب

من حيث الموضوع أو من حيث : للتعامل مع الدستور
فالدستور من حيث الموضوع يشير إلى ذلك النظام . الشكل

المتكامل المنظم للدولة ولسلطاتها الثلاث؛ أما من حيث 
لفة عن الشكل فيشير إلى نص يتم تبنيه بطريقة مخت

، ويسمو ذلك "المشرع الدستوري"القوانين العادية ومن قبل 
النص مهما كان محتواه على القوانين العادية بغض النظر 
عن الموضوع الذي تنظمه؛ هذا يعني بأنه قد تكون هنالك 

بريطانيا (دستور من حيث الشكل  من غيردول معينة 
من لكن لا توجد أي دولة ) وإسرائيل على سبيل المثال

دستور من حيث المضمون؛ هذا يعني أيضاً أن بعض  غير
أو الأنظمة ) المنظمة للسلطة القضائية مثلاً(القوانين 
تكون جزءاً من ) للمجلس التشريعي مثلاً(الداخلية 

من حيث الموضوع ولكنها ليست بالضرورة " الدستور"
جزءاً من الدستور من حيث الشكل؛ من ناحية أخرى، قد 

تنظيم الدفن في المقابر أو منع (بعض الأمور يكون تنظيم 
جزءاً من الدستور من حيث الشكل حتى ) استهلاك الكحول

وإن كانت لا تمت بصلة بالسلطات الثلاث أو بالحريات 
في هذا البحث، نحن في صدد . العامة والحقوق الأساسية

الحديث عن طريقة تحضير مشروع دستور مكتوب وجامد 
  ). حيث الشكلدستور من : بالتالي(

)5( Pierre Pactet, Institutions politiques, Droit 

Constitutionnel, 15 éd., Coll. U, Série Droit (Paris: 

Armand Colin, 1996), 69.  
)6( Jean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions 

Politiques, 16ème éd. (Montchrestien, 1999), p.162; 

Claude Klein, “A Propos Constituent Power: Some 

General Views in a modern Context,” in: National 

Constitutions in the Era of Integration, edited by Antero 

Jyränki (The Hague: Kluwer International Law, 1999), 

32-33; I. Shiba, “Le pouvoir constituent,” in The 

Modern Constitution (Fribourg-Switzerland: University 

Press, 1988), p.107-114. 
إشكاليات السلطة الدستورية "عاصم خليل، : للمزيد، راجع )7(

مجلة الدراسات الفلسطينية، " في ضوء الواقع الفلسطيني،
  .39-32ص): 2005( 63العدد 

معلومات عن الخبرات الدستورية التي عرفتها لمزيد من ال )8(
  :الأراضي الفلسطينية منذ العثمانيين يمكن مراجعة

Anis Kassim, “Legal Systems and Developments in 

Palestine,” Palestine Yearbook of International Law, 

vol. I (1984): pp.19-35; Anis Al-Qasem, “Commentary 

on Draft Basic Law for the Palestinian National 

Authority in the Transitional Period,” Palestine 

Yearbook of International Law, VII (1992/1994): 

pp.187-211; Anis Al-Qasem, “The Draft Basic Law for 

the Palestinian National Authority,” in The Arab-Israeli 

Accords: Legal Prospective, CIMEL Book Series No.1, 

edited by Eugene Cotran and Chibli Mallat (London-

The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1997), 

p.101-135.   
  .ملامح الدستور ،الخالدي )9(
ليست حدثاً خارج التاريخ فقد ارتبطت انتفاضة الأقصى  )10(

أولاً، عدم تطبيق : يعيشه الفلسطينيون بالواقع الجديد الذي
الزمني  الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بحسب الجدول

استغلال إسرائيل لتلك الفترة لفرض مزيد  المحدد؛ ثانياً،
أرض الواقع؛ ثالثاً، تدهور الأوضاع  من التغييرات على

 الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية؛ رابعاً، فشل

وبالتالي فإنه من الخطأ . المفاوضات حول الحل النهائي
انتفاضة الأقصى مرتبطة بقرار  بمكان أن يعتبر بعضهم أن

 غط على إسرائيل؛ لكن حصر أسبابهاسياسي فلسطيني للض

بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي إلى الحرم 
التي كسرت ظهر  وإن كانت بمثابة القشة- الشريف 

هو خطأ كبير يدل على جهل للإطار العام الذي  - البعير
  .الفلسطينية في حينه كان يسود الأراضي

لا نها فإإلا أن تلك الإصلاحات، وإن كانت ضرورية،  )11(
هناك تغييرات أخرى يجب أن تحصل وهي مرتبطة . تكفي

هذه المرة بالنظام الداخلي في إسرائيل؛ تغييرات لا تهدف 
إن . إلى مزيد من الديمقراطية بل إلى ديمقراطية مختلفة

تلك التغييرات ضرورية في إطار من الخلط الموجود حالياً 
 في إسرائيل، باعتبار الوضع في الأراضي الفلسطينية
وكأنه شأنٌ إسرائيليٌ داخليٌ محض، وكأن استمرار احتلال 
الأراضي الفلسطينية أو انتهائه غير مرتبط بشعب يناضل 
من أجل حقه في تقرير المصير على أرضه التي تم 

نكتفي هنا بالإشارة إلى . تقسيمها أولاً واحتلالها بالقوة ثانياً
صنع ثلاث خاصيات للنظام الإسرائيلية مرتبطة بطريقة 

القرار في إسرائيل، والتي تشكل عائقاً أساسياً أمام إمكانية 
أولاً، نظام الانتخابات : تحقيق سلام شامل مع الفلسطينيين

تعتبر دولة إسرائيل وحدة انتخابية واحدة؛ أي . يالإسرائيل
%  2حزب سياسي يحظى، بحسب النظام النسبي، على 

ن الأحزاب لذلك فإ. من الأصوات يحظ بمقعد في الكنيست
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الكبرى ملزمة بعقد تحالفات مع الأحزاب الصغيرة، الدينية 
هذا قد يفسر مثلاً لماذا استمرت . المتطرفة لتكوين حكومة

معظم الحكومات بتعزيز المستوطنات وإن كان معظم 
ثانياً، . الشعب الإسرائيلي معارض لسياسة الاستيطان
عظم م. طريقة صنع القرار داخل الحكومة الإسرائيلية

القرارات تحتاج إلى تصويت داخل الحكومة، وبالتالي فإن 
التزامات رئيس الوزراء على المستوى الدولي تبقى تحت 

فلنأخذ على سبيل المثال خطة . رحمة إيديولوجيات الوزراء
مراحلها إلى في جميع  التي احتاجت ،الانسحاب من غزة

صنع  الأمر الذي جعل عملية ،الحكومة الإسرائيلية موافقة
ثالثاُ، . القرار حتى داخل السلطة التنفيذية أمراً معقداً للغاية

إن التزامات إسرائيل . وضع القانون الدولي في إسرائيل
الدولية غير ملزمة أمام القانون الإسرائيلي إلا إذا تم 

هذا يعني بأن المحاكم . تحويلها إلى قانون داخلي
ى عدم تطبيقها الإسرائيلية لن تلزم أو تحاسب الحكومة عل

لهذا السبب تستمر الحكومة الإسرائيلية ببناء السور . له
أي محاسبة قضائية داخلية بالرغم من  من غيرالفاصل 

كونها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، بحسب تعبير 
  . محكمة العدل الدولية

بين تاريخ كتابة هذا البحث وإكمال إجراءات النشر جرت  )12(
لتوثيق والدراسة، مرتبطة بفوز أحداث كثيرة تستحق ا

حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرتها على أكثرية 
المقاعد فيه وتشكيل حكومة فلسطينية تتقاسم مع الرئيس 
الفلسطيني قمة هرم السلطة التنفيذية، ومن ثم التلويح 
بإجراء استفتاء شعبي حول وثيقة الأسرى تلاها اتفاق مكة 

الحسم العسكري لحماس  وتشكيل حكومة طوارئ وختاماً
مع ما تبعه من  2007في قطاع غزة في حزيران 

إعلان حالة الطوارئ وتشكيل : إجراءات تبناها الرئيس
حكومة لتنفيذها، واستمرار الحكومة المقالة على رأس 
عملها في غزة بينما امتدت ولاية حكومة الطوارئ فيما 

ارتبط  الذي ،بعد الشهر القانوني بحسب القانون الأساسي
بعدم تمكن المجلس التشريعي من الاجتماع بسبب عدم 
اكتمال النصاب القانوني وتبني الرئيس لقرارات بقانون 
تمس مواد رئيسة في القانون الأساسي وقوانين أخرى 

فمع أهمية هذه ). ن الانتخابات، قانون الجمعياتقانو(
التي تمت في الأشهر الأخيرة إلا أننا سنتقيد  اتعوالموض

  .الإطار الزمني لكتابة هذا البحثنا به
إذ  ؛الدستورية جدلاً مشروعاًلجنة الكيفية تشكيل أثارت  )13(

أنها لم توضع لتغطية حاجة الفلسطينيين يرى بعضهم 
السياسية من الدستور بالأساس، وإنما جاءت تلبية 
لاستحقاق سياسي دولي أملته بعض الدول، مما أثر عملياً 

توقيت وضع هذه الوثيقة وطبيعة مضمونها وآليات  في
بالنظر لكون الجهة المناط بها وضع : "إعدادها وفلسفتها

الدستور جهة تابعة للسلطة التنفيذية، فهنا ستنعكس بلا شك 

رغبات وتوجهات هذه السلطة على صعيد مضمون 
تمتلك هذه الجهة ... غياب الحياد والموضوعية ...الدستور

ديرية في إدراج أو رفض إدراج ما قد يقدم من السلطة التق
مقترحات وتعديلات وخصوصا تلك المتناقضة مع رغباتها 

السيد ناصر الريس ورندة بحسب تعبير ..." وتوجهاتها
خلال المؤتمر الفلسطيني حول ) من مؤسسة الحق(سنيورة 

للمزيد، . الدستور ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة
مفاهيم أساسية حول " ،سنيورةورندة س الريناصر : راجع

الدستور : في "،الدساتير وأنواعها وطرق إنشائها وتعديلها
-جامعة بيرزيت: بيرزيت( الفلسطيني ومتطلبات التنمية

  .63-43ص، )2004، برنامج دراسات التنمية
تجدر الإشارة هنا إلى وجود تناقض منطقي من حيث قيام  )14(

إجراءات تبنيه وهو أمر لم مشروع الدستور نفسه بتنظيم 
أن تكون  185فكيف يمكن للمادة . تألف عليه الدساتير

روع الدستور المنوي ملزمة إذا كانت هي نفسها ضمن مش
  تبنيه أصلاً؟

  . 63-62براون، مسودة، ص )15(
)16( Ulrich K. Preuss, “Constitutional Powermaking of the 

New Polity: Some Deliberations on the Relations 

Between Constituent Power and the Constitution,” in 

Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy 

Theoretical Perspectives, edited by Michel Rosenfeld 

(Durham: Duke University Press, 1994), pp.157-159; 

Jon Elster, “Constitutional Bootstrapping in 

Philadelphia and Paris,” in Constitutionalism, Identity, 

Difference, and Legitimacy Theoretical Perspectives, 

edited by Michel Rosenfeld (Durham: Duke University 

Press, 1994), p.62. 
سفك دماء كما حصل مؤخراً في  غيروقد يقوم بذلك من  )17(

وفي أوكرانيا في تشرين ثاني  2003جورجيا في نهاية 
وقد بدأ الكثيرون بالحديث عن حركة شبيهة مماثلة . 2004

في الدول العربية، كما حدث في لبنان بعد اغتيال رفيق 
  .2005شباط  14الحريري 

)18( Preuss, “Constitutional Powermaking," pp.150,160. 
" يات السلطة الدستورية،إشكال"عاصم خليل، : د، راجعللمزي )19(

  .49-39ص
)20( 1 Klein, “A Propos," p.34. 
)21( Preuss, “Constitutional Powermaking,” p.161; François 

Venter, “Constitution Making and the Legitimacy of the 

Constitution,” in National Constitutions in the Era of 

Integration, edited by Antero Jyränki (The Hague: 

Kluwer International Law, 1999), pp.10-12.  
)22( Shiba, “Le pouvoir constituent,” p.70. 
السبب أن نقلل هنا من أهمية الدين الذي كان  من غير )23(
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وكان لمحافظة على الثقافة العربية عبر القرون الرئيس ل
  .العربية لنهضةالدوافع الرئيسة لمن أيضاً 

تبني الدساتير المكتوبة انتشرت لأسباب كثيرة كذلك الأمر  )24(
لذلك فإن العودة إلى ... عام على نحوٍفي البلاد العربية 

ماضي بعيد حول الدولة الإسلامية في بداياتها أو حتى 
الدولة الشرقية قد تبعدنا عن موضوعنا الأساسي وإن 

 ،الثقافية للشعوبفهم بعض الخاصيات على ساعدتنا أحياناً 
الخيارات القانونية والتشريعية لبعض  فيالتي تؤثر أحياناً 

  .الدول
الذي يمكن ذلك هذا لا يعني أن الدستور سيكون أسوأ من  )25(

هناك قناعة شبه شاملة بأن ن وذلك لأ ،تبنيه بحرية تامة
المبادئ  الاعتباريجب أن تأخذ بعين  المعاصرةالدساتير 

التي تعبر عن حضارة وتطور ثقافي  ،المتفق عليها كونياً
بالإضافة إلى كون العلاقات الدولية  ،وإنساني وقانوني

والسلام بين الشعوب يتطلب تحديد حرية الأمة على الأقل 
لتخلخل السلام الاجتماعي  اًعندما تكون تلك الإرادة مصدر

... بين المنتمين إلى ديانات، أعراق، لغات(الداخلي 
لكن من الضرورة بمكان أن يتم هذا  .أو الدولي) مختلفة

 ،في إطار من الاحترام للخاصية الثقافية للشعوب المعنية
وهذا ضروري لتوفير شرعية داخلية تضمن فعالية للنص 

  .الدستوري على أرض الواقع
)26( “The power to make a constitution is the power to create 

a political order ex nihilo”. Preuss, “Constitutional 

Powermaking,” p.143.   
)27( 1 Pactet, Institutions politiques, p.70, 334-337.  
وإن  ،ن الحركة الصهيونيةإإذ  ؛لكن، فلنحذر الخلط )28(

ساعدت على بلورة الحركة الوطنية الفلسطينية إلا أن 
عن  -بغض النظرو -الهوية الفلسطينية موجودة قبل 

  .الحركة الصهيونية
)29( Ioan Ceterchi and Ioan Muraru, “Le pouvoir 

constituent,” in Modern Constitution (Fribourg-

Switzerland: University Press, 1988), pp.80-81.  
)30( Pactet, Institutions politiques, p.70  
)31( Shiba, “Le pouvoir constituent,”  p.107  
ن الجمعية إحيث  ،هذا ما حصل مثلاً في إسرائيل )32(

له سلطات تشريعية  )الكنيست(برلمان لتأسيسية انقلبت إلى ا
في الوقت نفسه أصبح الكنيست هو وريث الجمعية  ،عادية

ويقوم بتبني قوانين  التأسيسية بما يخص سلطاتها الدستورية
  .أساسية بطريقة تدريجية

)33( Venter, “Constitution Making,” p.10-12.  
أن على ينص ) 2المادة ( 1971الدستور المصري لسنة  )34(

هي اللغة الرسمية،  الإسلام دين الدولة، واللغة العربية"
أما ". ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع

والذي كان سارياً على  - 1952الأردن لسنة  تورسد

أن على  فينص في المادة الثانية أيضاً -الضفة الغربية
  ".لام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةالإس"

ويدور حول : "وهو سفير فرنسي سابق ،ريك رولوإكتب  )35(
طاولة الغداء الذي دعا إليه وزراء عديدين نقاش حام حول 

يوضح نبيل شعث وهو . علمانية الدولة الفلسطينية المقبلة
وزير العلاقات الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية 
والمكلف تحضير مشروع دستور للدولة الفلسطينية 

سباب سياسية واضحة أن يضمن نه اضطر ولأأالموعودة 
يثير هذا الموقف ". دين الدولة الإسلام"هذا الدستور عبارة 

ردة فعل حامية خصوصا من جهة صائب عريقات وياسر 
ماي صراف، المستشارة للشؤون الأوروبية، . عبد ربه

إنا كمسيحية لا يمكنني العيش : "تتوجه إلى عرفات بالقول
على صمت غريب طوال يحافظ الرئيس ". في هذه الدولة

وعندما طلب منه إبداء رأيه . النقاش وهو ينظر إلى صحنه
لم تتسن لي فرصة إلقاء نظرة على مشروع : "قال بحذر

لقاءاتي مع ياسر "إريك رولو، : للمزيد، راجع...". الدستور
 كانونعدد ، )النشرة العربية(لوموند دبلوماتيك " عرفات،

ى الصفحة الإلكترونية عل متوافر. 2004ديسمبر  /ولالأ
   http://www.mondiploar.com/article49.html: الآتية

 غيرإن الوضع القانوني لغير المسلمين في فلسطين هو من  )36(
إنهم مواطنون لهم حقوق وعليهم : للمسلمين شك نفسه

والسياسية  الاجتماعية،واجبات، ويشاركون قي الحياة 
لا يوجد أي تحديد لدين ). كما فعلوا دائماً(والاقتصادية 

نظرياً . الحكومة، أو للوزراء أو للبرلمانيين رئيس الدولة أو
عند  .فلسطينياً يمكنه أن يكون أي شخص، شرط أن يكون

أقر الرئيس عرفات  1996الانتخابات التشريعية سنة 
عد ليكون حد أدنى لغير عدد مقا مرسوماً ينص بتحديد

من ) على الأقل(مقاعد  6المسلمين، فكان للمسيحيين مثلاً 
، وهو أكثر بكثير من نسبة المسيحيين إلى العدد 88أصل 

  .الكلي للسكان
كما قال ميشيل صباح، بطريرك الكنيسة اللاتينية في القدس  )37(

في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة بيت 
سنكون مثل من يسحب : "2003تشرين أول  2في لحم، 

يلزمنا واقع . الحبل إلى جانبه ويرغب في أن يخسر الآخر
لا يربح . ، لنربح كلانانفسها الحياة بأن يكونا كلانا في الجهة

ربحنا الواحد هو أن نرى ميلاد . أحدنا إن خسر الآخر
فلسطين جديدة بوجه جديد يوحي بالثقة والأمان للمسلم 

أما البابا الراحل يوحنا بولس ". يحي على حد سواءوالمس
وفد يمثل الفلسطينيين أمام  10/11/2003الثاني فقد عبر في 

المسيحيين الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية حاضرة 
بأن الدستور الجديد الذي يتم كتابته "عن أمله   الفاتيكان

 فلسطينيومناقشته سيكون تعبيراً لأرفع آمال وقيم الشعب ال
ية ن، والاعتراف بجميع الجماعات الدينية والحماية القانوكافة

  ".المناسبة لحريتهم في العبادة والتعبير
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هناك مواقف مختلفة تجاه هذه القضية تم تجميعها والمقارنة  )38(
القضايا الخلافية "بينها في دراسة أعدها السيد عزيز كايد 

الفلسطيني  ، المركز"في مشروع دستور الدولة الفلسطينية
  .2004السياسية والمسحية، نيسان  للبحوث

 من غير... كل الفلسطينيين متساوون أمام القانون" )39(
يبدأ الفصل الثاني من  بهذه المادة". بسبب الجنس... تمييز

. الذي يخص الحقوق والحريات العامة ،القانون الأساسي
للمرأة كامل الحقوق كالرجل، وعليها واجبات،  نظرياً،

مثلاً، هو حقٌ  التعليم،. يضمنها القانون الأساسي نفسه
 لجميع المواطنين والتعليم الأساسي إجباري للذكور والإناث

لا يوجد أي تحديد من قِبل الدستور لحق المرأة . سواسية
العمل، واضعاً الرجل والمرأة  في التعليم الجامعي أو في

واقع، ال لكن الوضع على أرض. نظرياً على كف المساواة
يميز الرجل عن المرأة، جاعلاً من الأخيرة الفئة الخاسرة 

-يعني ضرورة قيام المشرع الفلسطيني  هذا. في المعادلة
المساواة بين  وضمن إطار القانون الأساسي الذي يدعو إلى

بتبني قوانين خاصة تساعد المرأة على  - الرجل والمرأة 
ر يمكن وضع في هذا الإطا(في المجتمع  المشاركة الفعالة

الفلسطيني في  فكرة الكووتا النسائية التي تبناها المشرع
هذه . )الانتخابات البلدية التي بدأت في الأراضي الفلسطينية

ن هدفها إإذ  ؛الخاصة لا يجب اعتبارها امتيازات القوانين
على (الرجل والمرأة  هو الوصول إلى المساواة الفعلية بين

وليس ) في عملية صنع القرارالأقل لضمان مشاركة المرأة 
لهذا السبب فإن دور الدولة لا يجب . المساواة النظرية فقط

على عدم وجود قوانين  الحرص - أن يكون سلبياً فقط 
بل إيجابياً حيث تعمل  -تميز بين المواطنين بحسب الجنس

القيود التي تمنع المرأة في "الدولة على إزالة تلك  مؤسسات
 23كما نقرأ في المادة " والمجتمع سرةالمشاركة في بناء الأ

ن إ إذ) "النسخة الثالثة(من مشروع الدستور الفلسطيني 
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية 

المشرع الفلسطيني لا إن ". والاقتصادية والسياسية والثقافية
يستطيع  يمكنه أن يلزم أصحاب القرار بنتائج محددة لكنه

يلزمهم بتأمين الوسائل الضرورية لجعل تلك المساواة أن 
هذا يتطلب تغييراً تدريجياً في : بسيط ممكنة، وهذا لسبب

لتلك  المجتمع المعني، يرتبط بدرجة وعيه وحساسيته
 .الأولوية
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The Process of Preparing the Palestinian Constitution and the Way It’s Being Adopted, Why? 

How? Why Now? 

 

Asem Khalil* 

 

ABSTRACT 
 

Modern constitutional movement reveals an increasing interest and participation of the international 
community in the constitution-making process of new-born states. The Palestinian experience does not 
diverge from this overall development, which considers the constitution as the best adapted legal instrument 
to eternalize the political compromise of the two-state solution, and to consecrate the transformation of the 
Palestinian national identity towards state-for-all-its-citizens (only). The problem here is that one may end 
up injecting contradicting priorities and interests in the constitution, to the point it is reduced to a symbolic 
document with political objectives rather than a comprehensive constitutional project which enables the 
construction of a state governed by law. This study shall critically follow up and analyze the Palestinian 
constitution-making process on the light of the classical theory of constituent power, in order to redress the 
Palestinian constitution-making within the overall development of international law and relations in order to 
have a more comprehensive vision of the Palestinian constitution, its role and its importance.  

Keywords: Constituent Power, Palestinian Constitution, Identity, Democracy, Rule of Law. 
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